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??????? ?????? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ??? ???????? ????????? ???? Abu Armela:

[د .بسام محمد أبو ارميلة]

أساس المسئولية اإلدارية دون خطأ في ضوء
الفقه وقضاء مجلس الدولة الفرنسي
(دراسة تحليلية تأصيلية)

*

الدكتور
بسام محمد أبو ارميلة

*

امللخص
إن اإلدارة ،يف سبيل حتقيق الصالح العام ،تقوم بالكثري من األعامل القانونية واملادية
املرشوعة ،مما يرتب كنتيجة حتمية عىل ذلك تعرض الكثري من األفراد ألرضار قد تصل
يف كثري من األحيان إىل درجة اجلسامة ،األمر الذي يستوجب معه تعويضهم عن هذه
األرضار حتقيق ًا لقواعد العدالة واإلنصاف التي تفرض عىل اإلدارة حتمل تبعات أعامهلا
وإن كانت مرشوعة ،وذلك بإقامة املسئولية عليها دون خطأ.
ووصوالً إىل هذه الغاية ،ويف ظل قصور فكرة اخلطأ عن معاجلة هذا األمر ،ومن
باهلّي،
أجل ترسيخ دعائم هذه املسئولية ،جاءت هذه الدراسة لتعالج موضوع ًا ليس ن
إذ تقوم عىل إبراز أهم األسس واملرتكزات التي تنعقد بموجبها مسئولية اإلدارة

املجردة من اخلطأ ،من خالل استعراض أبرز اآلراء الفقهية التي تصدت ملوضوع
الدراسة يف فرنسا ،وما شهدته من خالف حاد حول مسألة حتديد أساس تلك
املسئولية ،واستخالص موقف جملس الدولة الفرنيس يف هذا اخلصوص .وكمحاولة
إلجياد حل هلذا اخلالف ،فقد توصلت الدراسة إىل إثبات فرضية قامت عليها تتمثل يف
التمييز بّي األساس الواقعي واألساس القانوين النعقاد تلك املسئولية.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/8/15
 أستاذ القانون اإلداري املشارك -كلية القانون-جامعة جدارا -اململكة األردنية اهلاشمية.
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الكلامت الدالة :أساس املسئولية اإلدارية دون خطأ  ،فكرة املخاطر ،مبدأ املساواة
أمام األعباء العامة.

املقدمة
لقد كان من أهم النتائج واألفكار التي متخضت عن الثورة الفرنسية هو القضاء عىل
السيادة املطلقة للسلطة العامة وانتهاء عرص الالمسئولية اإلدارية ،حيث بدأت فكرة
املسئولية اإلدارية بالنهوض سواء عىل املستوى الفقهي أو القضائي.
وقد كان ملجلس الدولة الفرنيس – كقضاء إنشائي – وما بذله من جهود كبرية يف
إرساء قواعد القانون اإلداري بوجه عام وقواعد املسئولية اإلدارية بوجه خاص ،عظيم
األثر نحو بدء استقالل املسئولية اإلدارية عن نظريهتا املدنية .حيث شهدت املرحلة
األوىل انعقاد مسئولية اإلدارة عىل أساس اخلطأ املرفقي ،ثم ما لبثت أن تطورت هذه
املسئولية مع تطور الدولة عرب مرافقها املتعددة وظهور بعض األنشطة ذات الطبيعة
اخلطرة ،والتي أدت إىل إحلاق أرضار غري عادية ببعض األفراد رغم مرشوعيتها كنتيجة
للتطورات التي مر هبا املجتمع الفرنيس يف خمتلف املجاالت .ومن هنا بدأت فكرة اخلطأ
باالنحسار التدرجيي لقصور تلك الفكرة عن حتقيق العدالة املرجوة لألفراد املترضرين
من هذه األنشطة اإلدارية املرشوعة.
إال أن جملس الدولة الفرنيس مل يقف إزاء تلك التطورات موقف املحايد ،بل أرسى
قواعد املسئولية اإلدارية رغم عدم توافر خطأ من جانب اإلدارة ،إيامن ًا منه برضورة محاية
حقوق األفراد إزاء ما يتعرضون إليه من أرضار بالغة تصيبهم يف أنفسهم أو ممتلكاهتم.
ومن جانب آخر ،فقد حظيت املسئولية اإلدارية دون خطأ عىل اهتامم جانب كبري
من الفقه اإلداري الفرنيس ،فقد ذهب الفقيه دو لوبادير  De Laubadèreللقول بأن "
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للمسئولية اإلدارية عموم ًا وللمسئولية دون خطأ عىل وجه اخلصوص أمهية قصوى
كضامنة أساسية لألفراد يف تعاملهم مع اإلدارة "(.)1ويأيت من جهة هذا االهتامم الفقهي،
اهتاممه البالغ يف التصدي ملسألة حتديد أساس انعقاد مسئولية اإلدارة دون خطأ،
وبالرغم من تأييد غالبية الفقه الفرنيس لفكرة املخاطر كأساس النعقاد تلك املسئولية،
إال أن اآلراء الفقهية قد شهدت خالف ًا حاد ًا حول مسألة حتديد هذا األساس بّي ٍ
مؤيد
ومعارض لفكرة املخاطر أو ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساسّي مطروحّي عىل
الساحة الفقهية.
أمهية الدراسة :إن مسألة حتديد األساس الذي تنعقد بموجبه مسئولية اإلدارة دون
خطأ هي مسألة يف غاية األمهية ،إذ بموجبها يمكن حتديد السبب األسايس النعقاد هذه
املسئولية ،كام أن معرفة أساس هذه املسئولية وحتديدها يضمن استقرار وديمومة وجود
تلك املسئولية (فلوال أساس اليشء ما بقي اليشء) ،واستمرار بقاء هذه املسئولية يكفل
إرساء قواعد العدالة االجتامعية بإنصاف املرضور من جراء عمل اإلدارة املرشوع ،من
عام أصابه من رضر غري عادي دون وجود خطأ ُينسب
خالل احلكم له بالتعويض ن

لإلدارة ،األمر الذي يعفي األفراد من عبء إثبات عنرص اخلطأ املرفقي ،فلم يعد يشكل

عام حلقهم من أرضار.
انعدام وجوده عقبة أمام األفراد يف سبيل تعويضهم ن
ومن خالل هذا الدور السامي للمسئولية اإلدارية دون خطأ تربز أمهية هذه
الدراسة ،السيام أهنا تعالج هذا املوضوع يف فرنسا (مهد نشأة القانون والقضاء
اإلداريّي).
اهلدف األسايس للدراسة :يتمثل اهلدف األسايس هلذه الدراسة يف حماولة وضع حد
للخالف القائم بّي أوساط فقه القانون العام يف فرنسا حول حتديد األساس الذي تنعقد
)1( André De Laubadère, Manuel de droit administratif, L.G.D.J., 13éd. Paris, 1988, p. 130.
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به مسئولية اإلدارة دون خطأ ،وصوالً إىل تكريس تلك املسئولية ،واستنباط احللول التي
جاء هبا جملس الدولة الفرنيس لوضع حد للخالف الفقهي السائد يف هذا الشأن.
مشكلة الدراسة :ال شك أن البحث يف أساس أي موضوع هو من أدق املسائل
ً
بداية حتديد هذا األساس ببيان معطياته وحججه،
وأكثرها تعقيد ًا ،إذ يتطلب األمر
ومن هنا فإن البحث يف األساس الذي ُيبنى عليه انعقاد مسئولية اإلدارة دون أن ُينسب
إليها خطأ معّي هو من املوضوعات الشائكة ،والتي كانت -وما زالت -حمل خالف
كبري بّي أوساط الفقه الفرنيس سواء املتقدمّي منهم أو املعارصين ،حيث إن كل فريق
منهم حياول تربير األساس الذي يؤيده من خالل عرض احلجج واملربرات التي تدعمه
املحصلة أن مجيع
من ناحية ،ونقد غريه من األسس من ناحية أخرى ،مما يعني يف
ن
األسس املقرتحة من الفقه الفرنيس إلقامة املسئولية اإلدارية دون خطأ مل تسلم من
النقد .ومن هنا تربز املشكلة األساسية ملوضوع الدراسة.
كام أن تعدد حاالت وفرضيات املسئولية اإلدارية دون خطأ وتطورها املستمر
باستمرار توسع األنشطة اإلدارية وتشعب مهامها ،قد ساهم إىل حد كبري يف تداخل
اآلراء الفقهية وتشابكها حول حتديد أساس تلك املسئولية ،ليس فقط يف إطار املسئولية
اإلدارية بوجه عام بل ويف إطار املسئولية املدنية أيض ًا ،األمر الذي زاد من حدة اخلالف
الفقهي يف فرنسا ،وجعل مهمة حتديد أساس املسئولية غري اخلطئية أمر ًا غامض ًا وغري
واضح املعامل.
فرضية الدراسة :يف حماولة إلجياد حل للخالف الفقهي حول حتديد أساس سليم
من الناحية القانونية والواقعية يمكن إسناد مسئولية اإلدارة دون خطأ عليه ،فإن هذه
الدراسة تقوم عىل فرضية أساسية مؤداها أن فكرة املخاطر متثل األساس الواقعي
النعقاد تلك املسئولية ،بينام يمثل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة األساس القانوين هلا.
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وستحاول هذه الدراسة إثبات هذه الفرضية اهلامة من خالل حتليل موقف جملس
الدولة الفرنيس إزاء هذا املوضوع.
منهجية الدراسة وحدودها :نظر ًا إلملامنا باللغة الفرنسية ،فقد سلكنا يف هذه
الدراسة النهج التحلييل والتأصييل :حيث يربز النهج األول يف حتليل أبرز اآلراء الفقهية
التي تصدت للموضوع مع تقييمها من وجهة نظر الباحث ،فض ً
ال عن حتليل موقف
جملس الدولة الفرنيس ببيان السياسية القضائية املتبعة لديه يف هذا الشأن .أما اجلانب
التأصييل هلذه الدراسة فيظهر من عدة وجوه:
أوالً :حماولة الباحث تأصيل اخلالف الفقهي احلاد حول املوضوع ،ببيان أبرز أسبابه
من وجهة نظرنا.
ثاني ًا :اعتامد الباحث ،بالدرجة األساسية ،عىل املراجع الفرنسية التي تصدت
للموضوع ،سواء املراجع الورقية أو اإللكرتونية ،كموقع جملس الدولة الفرنيس

(Conseil

) d'étatوموقع جاليسا ) (Gallicaوغريها من املواقع اهلامة املشار إليها يف البحث.
ثالث ًا :اعتامد الباحث ،بالدرجة الثانية ،عىل أبرز املراجع العربية املتخصصة يف
املوضوع.
وتتحدد هذه الدراسة يف معاجلة موضوعها عىل املستويّي الفقهي والقضائي يف
فرنسا ،وتتمحور بشكل أسايس عىل فكرة املخاطر ومبدأ املساواة أمام األعباء العامة
كأساسّي ُط ِرحا عىل بساط البحث والنقاش .ويف إطار تطبيق مبدأ املساواة أمام األعباء
العامة يف جمال األعامل القانونية لإلدارة ،فإن هذه الدراسة تقترص عىل تطبيق هذا املبدأ
يف جمال القرارات اإلدارية فقط ،باعتبارها من أبرز مظاهر األعامل القانونية لإلدارة.
الدراسات السابقة :إن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع أساس انعقاد
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املسئولية اإلدارية دون خطأ عىل وجه التحديد نادرة جد ًا ،وجاءت عىل النحو اآليت:
حممد أمحد عبد املنعم ،مسئولية اإلدارة عىل أساس املخاطر يف القانون الفرنيس
واملرصي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عّي شمس ،القاهرة.1995 ،
وقد تطرق فيها الباحث بوجه عام للمسئولية اإلدارية عىل أساس فكرة املخاطر
بمنهجية مقارنة بّي القانون الفرنيس واملرصي ،من خالل عرض املبادئ العامة للمسئولية
اإلدارية ،وبيان تطبيقات هذه املسئولية يف فرنسا ومرص ،أما دراستنا فكانت تتمحور عىل
موضوع اخلالف الفقهي السائد حول أساس انعقاد مسئولية اإلدارة دون خطأ (سواء متثل
هذا األساس يف فكرة املخاطر أو يف مبدأ املساواة أمام األعباء العامة) ،وموقف جملس
الدولة الفرنيس من هذا اخلالف .كام أن دراستنا جاءت بمنهجية تأصيلية ،حيث أظهرت،
وللمرة األوىل ،أصل هذا اخلالف واألسباب الكامنة وراءه ،وقد قدمت هذه الدراسة
فرضية جديدة – وفق ما أرشنا آنف ًا – مستلهمة من موقف جملس الدولة الفرنيس يف هذا
اخلصوص ،كمحاولة لوضع حد للخالف الفقهي يف هذا الشأن.
وجدي ثابت غربيال ،مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسئولية اإلدارية،
منشأة املعارف باإلسكندرية.1988 ،
وتدور الدراسة ،بشكل عام ،حول مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس إلقامة
املسئولية اإلدارية دون خطأ ،وقد توصل فيها الباحث إىل أن هذا املبدأ هو األساس
الذي تنعقد فيه مسئولية اإلدارة دون خطأ .ولكون هذه النتيجة التي تم التوصل إليها
مل حتل اخلالف الفقهي يف فرنسا ،نظر ًا لكون غالبية هذا الفقه يؤيد مسئولية اإلدارة عىل
أساس املخاطر وإىل هذه اللحظة وفق ًا ملا يسوقه من حجج ومربرات ال يمكن جتاهلها،
فإن دراستنا جاءت – كام أرشنا – كمحاولة للتوفيق بّي تلك اآلراء املتعارضة ،من
خالل التمييز بّي األساس الواقعي واألساس القانوين ملسئولية اإلدارة دون خطأ،
270
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بحيث أقمنا األساس األول عىل فكرة املخاطر يف حّي أقمنا األساس الثاين عىل مبدأ
املساواة أمام األعباء العامة .وبذلك نكون قد وضعنا ح ً
ال جذري ًا يوفِق بّي مجيع اآلراء
املتعارضة يف هذا املوضوع.
خطة الدراسة :يف ضوء ما تقدم ،سنتناول هذه الدراسة وفق التقسيم اآليت:
املبحث األول :موقف الفقه الفرنيس إزاء أساس املسئولية اإلدارية دون خطأ.
املبحث الثاين :موقف جملس الدولة الفرنيس إزاء أساس املسئولية اإلدارية دون خطأ.

املبحث األول
موقف الفقه الفرنيس إزاء حتديد أساس
للمسئولية اإلدارية دون خطأ
إن وجود خالف يف أوساط الفقه اإلداري الفرنيس حول حتديد أساس ملسئولية
اإلدارة دون وجود عنرص اخلطأ ال يعد أمر ًا مستهجن ًا يف واقع األمر ،إذا ما علمنا أن
من أبرز الفقهاء الفرنسيّي وهو الفقيه هوريو  Hauriouكان معارض ًا بشدة للمبدأ ذاته؛
أي مبدأ إقامة املسئولية اإلدارية دون خطأ ،ومل يكن يعتربها مسئولية قائمة بذاهتا وإنام
نوع ًا من أنواع التأمّي الذي نص عليه القانون للتعويض عن األرضار الناشئة عن
نشاط اإلدارة املرشوع( .)2ولذا كان من غري املستغرب أن ُيثار جدل وخالف فقهي يف
فرنسا حول حتديد أساس انعقاد تلك املسئولية يف حال غياب فكرة اخلطأ املربر
األسايس لتلك املسئولية حلقبة زمنية طويلة.
ويف ظل غياب فكرة اخلطأ يف عمل اإلدارة املرشوع وما يلحقه من رضر لألفراد،
سواء كانوا ذوي عالقة مع اإلدارة أم ال ،فقد انقسم الفقه الفرنيس إىل اجتاهّي هبذا
( )2انظر انتقاد هوريو  Hauriouلنظرية املسئولية دون خطأ يف تعليقه عىل حكم جملس الدولة الفرنيس الصادر
يف قضية كوتياس  ،Coutéasجمموعة سريي سنة  ،1897القسم الثالث ،ص .33
Notes M. Hauriou, sous l'arrêt Coutéas, Sirey, 1897.3. p. 33.
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اخلصوص :اجتاه يؤسس مسئولية اإلدارة عىل فكرة املخاطر دون غريها ،واجتاه ِ
ثان
يؤسسها عىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،وسنقوم بعرض هذين االجتاهّي يف
املطلبّي اآلتيّي ،ثم نخصص املطلب الثالث لتأصيل وتقييم هذين االجتاهّي عىل
النحو اآليت:

املطلب األول
موقف الفقه الفرنيس إزاء فكرة
املخاطر كأساس للمسئولية دون خطأ
انقسم الفقه اإلداري الفرنيس إزاء انعقاد مسئولية اإلدارة دون خطأ عىل أساس
فكرة املخاطر بّي ٍ
مؤيد ومعارض ،وسنعرض هلذين االجتاهّي املتضاربّي من خالل
الفرعّي اآلتيّي:

الفرع األول
االجتاه املؤيد لفكرة املخاطر
من خالل استقراء مجلة اآلراء الفقهية املؤيدة لفكرة أو نظرية املخاطر اإلدارية ،نجد
أن تلك اآلراء قد انقسمت بدورها إىل اجتاهّي :اجتاه يؤسس تلك الفكرة عىل النشاط
اخلطر لإلدارة ،واجتاه آخر يؤسسها عىل مبدأ االرتباط بّي املخاطر واملنافع عىل النحو
اآليت:
أوالً :االجتاه املؤسس لفكرة املخاطر عىل أساس النشاط اخلطر:
أسس جانب من الفقه الفرنيس إقامة مسئولية اإلدارة دون خطأ عىل فكرة املخاطر
استناد ًا لطبيعة النشاط اخلطر الذي متارسه اإلدارة ،ومن أبرز املؤيدين هلذا االجتاه الفقيه
دوجي
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االجتامعية التي تصيب أفراد املجتمع بأرضار ناشئة عن نشاط اإلدارة املرشوع ،أي عىل
أساس التأمّي االجتامعي الذي تدفعه اجلامعة لصالح من يصيبه رضر خاص ناش عن
الطبيعة اخلطرة لنشاط بعض املرافق العامة( .)3وقد انتهى هذا الفقيه بالقول " بأن فكرة
اخلطر ما هي إال صفة متعلقة بالنشاط اإلداري ذاته وهي الفكرة التي تُبنى عليها
املسئولية العامة للدولة.)4( "..
أما الفقيه بريتو  Berteaudفقد ذهب ألبعد مما ذهب إليه الفقيه دوجي  Duguitحيث
إنه ينكر وجود املسئولية عىل أساس اخلطأ يف األصل مقرر ًا بأن املسئولية اإلدارية هي
يف جمملها تعد مسئولية خماطر وليست مسئولية خطأ ،فاخلطأ يف تقديره يفرتض وجود
شخص له إرادة بينام الدولة ليست شخص ًا وإنام جمموعة من املرافق العامة وبالتايل ال
يمكن ارتكاهبا خلطأ(.)5
كام أشار بدوره الفقيه أودون  Odentإىل فكرة املخاطر كأساس إلقامة مسئولية
اإلدارة دون خطأ ،ويشري إىل أن األرضار التي تصيب األفراد والتي قد تصل إىل درجة
اجلسامة تتأتى مبارشة من الطبيعة اخلطرة التي تنطوي عىل بعض األنشطة اإلدارية
وصفة تلحق بالنشاط ذاته ،كاستعامل بعض املرافق اإلدارية ألشياء خطرة بطبيعتها،
ومنها عىل سبيل املثال مراكز األمن التي تستعمل العيص واهلراوات والغازات لتفريق
املتظاهرين ،واملعامل الكيميائية والنووية التي تستعمل مواد خطرة...الخ .وقد وسع
دوجي  Odentمن نطاق تلك الفكرة لتشمل فض ً
ال عن األنشطة اإلدارية ذات الطبيعة
)3( Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, T.3, 3éd. Paris, 1930, p. 468.
)4( Léon Duguit, op. cit., p. 257.
)5( C. Berteaud, De la responsabilité personelle des fonctionnaires administratifs envers les
particuliers, Thèse, Bordeaux, 1972, p. 26.
ونرى بأن هذا الرأي للفقيه بريتو  Berteaudقد جاء متأثر ًا برأي الفقيه دوجي  Duguitألنه استند إىل ذات

الفكرة التي تنفي ارتكاب اإلدارة خلطأ ،وأن اخلطأ هنا هو من قبيل املجاز ،فاملقصود به هو خطأ موظفي اإلدارة
وليس خطأ املرفق بذاته .انظر يف تفاصيل هذا الرأي لدوجي : Duguit

Léon Duguit, Les transformations du droit public, Librairie Armand Colin, 1913, p. 139..
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اخلطرة القرارات اإلدارية املرشوعة بوجه عام(.)6
ثاني ًا :االجتاه املؤسس لفكرة املخاطر عىل أساس املنافع (الغرم بالغنم):
يرى أنصار هذا االجتاه ومن أبرزهم إيزنامن

Eisenmann

وشايب

Chapus

بأن

األساس الوحيد الذي يمكن أن تقام عليه مسئولية اإلدارة دون خطأ يستند إىل فكرة
املنفعة التي جتنيها اإلدارة من ممارسة نشاطها املرشوع ،تلك املنفعة التي تفرض عليها
حتمل تبعات وخماطر هذا النشاط ،وهنا جيب عىل اإلدارة أن تتحمل املخاطر الناجتة عن
نشاطها كمقابل للمنفعة التي جتنيها من هذا النشاط ،فهذه املسئولية جتد أساسها – وفق
رأهيام – يف مبدأ االرتباط بّي املنافع واملخاطر وأن هذا االرتباط غري قابل
للتجزئة(.)7ويف ذلك يقول إيزنامن " إنه من املنطقي أن تتحمل اإلدارة التي استفادت
من عمل الغري حلساهبا املخاطر الناجتة عن هذا العمل وإن مل ترتكب خطأ ،وذلك
بتعويض األرضار احلاصلة للغري نتيجة الشرتاكه يف هذا العمل رشيطة أن تكون هذه
األرضار غري عادية أو جسيمة "(.)8
وبذا فإن هذا االجتاه يقوم عىل فكرة أساسية مفادها أن األساس الذي تنعقد بشأنه
مسئولية اإلدارة عن عملها املرشوع الذي ال يعرتيه خطأ يكمن يف مبدأ أو فكرة
االرتباط بّي املنافع التي تتحصل عليها اإلدارة من هذا العمل املرشوع وبّي املخاطر
الناشئة عن هذا العمل ،أي فكرة االرتباط بّي املغانم واملغارم التي قال هبا األستاذ
ً
إيزنامن
رصاحة(.)9

)6( Raymond Odent, Contentieux administratif, Les Cours de droit, Paris, Fasc. 1981, p. 11321135.
)7( Charles Eisenmann, Cours de droit administratif, L.G.D.J., T.2, Paris, 1983, p. 860 et René
Chapus, Responsabilité administrative et responsabilité privée, L.G.D.J., Paris, 1957, p. 327.
)8( Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité du régime de la responsabilité extra
contractuelle des personnes, (Collectivités publiques), J.C.P., 1949, N°1, p. 742.
)9( Charles Eisenmann, Cours de droit administratif, op.cit., p. 861. .
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ونحن من جانبنا نرى بأن االختالف بّي االجتاهّي السابقّي ال يعدو أن يكون
اختالف ًا فلسفي ًا أو إيديولوجي ًا يف التعبري عن فكرة املخاطر وليس اختالف ًا قانوني ًا باملعنى
الدقيق ،بل إن كال االجتاهّي جيعل من فكرة املخاطر األساس القانوين الذي تنعقد
بموجبه مسئولية اإلدارة دون خطأ ،بحيث جيب عليها أن تتحمل تبعة املخاطر النامجة
عن نشاطها الضار باألفراد ،وعربوا عن ذلك بأن تدخل الدولة يف خمتلف نواحي احلياة
بصورة متزايدة ومضطرة أدى إىل أن العديد من أنشطة اإلدارة اتسمت بطابع اخلطورة
عىل حياة األفراد وأمواهلم ،مما قد يؤدي إىل حدوث أرضار جسيمة هبم .لذلك كان
واجب ًا عىل الدولة وهي بصدد قيامها هبذه األعامل اخلطرة أن تؤمن مواطنيها ضد
عام
املخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه األنشطة ،وذلك بتعويضهم تعويض ًا عادالً ن
أصاهبم من أرضار نتيجة ذلك .ومن هذا املنطلق فإن اإلدارة أصبحت مسئولة يف ظل
الدولة احلديثة عن اختاذ كافة التدابري الوقائية حلامية حقوق األفراد وحرياهتم األمر
الذي يقيم املسئولية اإلدارية للسلطة العامة يف الدولة عىل أساس قانوين.

الفرع الثاين
االجتاه املعارض لفكرة املخاطر
يف مقابل الرأي الغالب املؤيد لفكرة املخاطر كأساس للمسئولية اإلدارية دون خطأ،
هناك جانب حمدود من الفقه الفرنيس من يرى خالف ذلك ،حيث ينكر هذا اجلانب
ويستبعد أي دور لفكرة املخاطر يف تأسيس مسئولية اإلدارة دون خطأ ،ومن أبرز
املعارضّي لتلك الفكرة األستاذان هوريو  Hauriouوملبريج .Melberge
فقد انتقد هوريو  Hauriouبشدة فكرة املخاطر كأساس للمسئولية اإلدارية دون
خطأ رغم ما حظيت به نظرية املخاطر من قبول واسع لدى غالبية فقهاء القانون العام،
ويستند هوريو  Hauriouيف ذلك إىل أن املرشع الفرنيس قد أفرد نصوص ًا رصحية إلقامة
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مسئولية اإلدارة عىل أساس اخلطأ ،وأن القضاء قد نجح يف تاليف عيوب املسئولية
اخلطئية لإلدارة واملتمثلة يف املقام األول بانتفاء عنرص اخلطأ يف بعض احلاالت ،مما يتعذر
عىل املرضور إثبات خطأ اإلدارة ومن ثم عدم إنصافه يف جرب الرضر الواقع عليه ،وذلك
بإقامة قرائن للخطأ ،وبذلك يكون باإلمكان االستغناء عن فكرة املخاطر .وأضاف
هوريو  Hauriouبأن املسئولية املؤسسة عىل تلك الفكرة ليست يف جوهرها مسئولية
وإنام هي رضب من رضوب التأمّي املقرر بنصوص قانونية ،وبالتايل ال يمكن إرجاعها
إىل أساس قانوين سليم ،بل هي ال تعدو أن تكون فكرة غامضة وغري واضحة املعامل،
مستمدة من فكرة العدالة املجردة يف محاية املرضور الذي يتعذر عليه إثبات عنرص اخلطأ
النتفائه من عمل اإلدارة املرشوع(.)10
ونتيجة العتبارات العدالة هذه ،والدور املكمل اهلام لفكرة املخاطر يف محاية حقوق
األفراد املترضرين من األعامل املرشوعة لإلدارة ،استشعر هوريو  Hauriouبأمهية تلك
الفكرة وفائدهتا يف إرساء قواعد العدالة االجتامعية الذي هو مبتغى القانون وأساسه ،فحاول
إجياد أساس بديل عن فكرة املخاطر مستوحاة من قواعد القانون املدين وهي نظرية "اإلثراء
بال سبب" ،حيث يرى يف تصوره أن اإلدارة تثرى دون سبب عىل حساب األفراد فيام
يتعرضون له من أرضار عىل إثر نشاطها ،مقابل ما حتققه اإلدارة من وفر أو إنفاق أقل(.)11
أما الفقيه ملبريج  Melbergeفقد أسس انتقاده لفكرة املخاطر من الناحية
الدستورية ،حيث عاب عىل الفقه اإلداري أنه مل يقم وزن ًا لالعتبارات الدستورية وهو
بصدد مناقشته ملوضوع املسئولية اإلدارية ،كام لو كان القانون اإلداري منقطع الصلة
بالقانون الدستوري ،ألن القانون األول ال يمكن أن يسري إال يف فلك الثاين ،فالقانون
)10(Maurice Hauriou, Notes sous les arrêts Cames, Sirey, 1897.3.33 et Couitéas, Sirey,
1923.3.57.
انظر مالحظات هوريو  Hauriouعىل موقع املجلة العامة للقانون يف فرنسا www. Revuegénéraledudroit.eu. :
)11(Maurice Hauriou, Notes sous l'arrêt Cames, concl. Romieu, Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, 13éd., Dalloz, Paris, 2001, p.29..
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الدستوري هو الذي يضع األسس العامة ملوضوعات القانون اإلداري وهو الذي يبّي
حقوق وحريات األفراد ،ومن ثم فإن القانون اإلداري يمثل االمتداد الطبيعي للقانون
الدستوري ،وعليه فال يمكن التسليم بمسئولية اإلدارة عن أعامهلا عىل أساس نظريات
غامضة وغري حمددة كنظرية املخاطر او اإلثراء بال سبب التي ال تستند إىل أساس
دستوري واضح ،وأن التسليم بنظرية أو بفكرة املخاطر يؤدي إىل إنكار مبدأ سيادة
القانون وسيادة الدولة(.)12

املطلب الثاين
موقف الفقه الفرنيس إزاء مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
كأساس للمسئولية دون خطأ
يعد مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يف فرنسا مبد ًأ دستوري ًا ،حيث أكد الدستور
الفرنيس عىل مبدأ املساواة بصورة عامة يف ثالثة مواضع( ،)13وينحدر مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة من املبدأ العام للمساواة ،ويرتتب عىل القيمة الدستورية هلذا املبدأ التزام
املرشع واإلدارة باحرتامه ،وعليه فإن أي رضر يصيب األفراد نتيجة اإلخالل هبذا املبدأ
يرتب عىل اإلدارة مسئولية التعويض عن هذا الرضر ولو كان عملها مرشوع ًا.

)12( De Melberge, Contribution à la théorie générale de l'état, éd. Sirey, Paris, 1922, p. 296.
وانظر أيض ًا Olivier Beaud, La souveraineté dans la « contribution à la théorie générale de l'état », De :
 Melberge, Revue de droit public, Paris, 1994, p. 1251وانظر أيض ًا Olivier Beaud, "Le Souverain",
Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°67, 67, novembre 1993, p.33-45.

منشور عىل موقعwww.revue-pouvoirs-fr.

(ُ )13ذكر مبدأ املساواة يف الدستور الفرنيس احلايل لعام  1958يف املادة األوىل والثانية منه ،فض ً
ال عن ذكر املبدأ
يف ديباجته ،وقد متت اإلشارة رصاح ًة إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يف املادة  13من إعالن حقوق اإلنسان
الصادر يف  26أغسطس  1789حيث نصت عىل ما ييل  " :بام أن اهليئة احلاكمة حتتاج إىل نفقات إلدارة الشؤون
فيجب وضع رضيبة عمومية عىل مجيع الوطنيّي ،أما مقدار هذه الرضيبة فيجب أن يكون مناسب ًا حلالة الذين
يدفعوهنا ".
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وعىل غرار اخلالف الفقهي الذي نشأ بصدد فكرة املخاطر ،فقد كان ملبدأ املساواة
أمام األعباء العامة نصيب من هذا اخلالف ،حيث تضاربت اآلراء الفقهية حول مدى
صالحية هذا املبدأ كأساس تقوم عليه مسئولية اإلدارة بّي ٍ
مؤيد ومعارض لفكرة هذا
املبدأ .وسنقوم بعرض هذين املوقفّي يف الفرعّي اآلتيّي:

الفرع األول
الرأي املؤيد ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة
من املنظور التحلييل ملوقف الفقه الفرنيس املؤيد ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة،
نجد بأنه انقسم إىل ثالثة اجتاهات أساسية :اجتاه يرى من مبدأ املساواة أمام األعباء
العامة أساس ًا عام ًا للمسئولية اإلدارية سواء انطوت عىل فكرة اخلطأ أم ال ،واجتاه ٍ
ثان
يرى من هذا املبدأ أساس ًا عام ًا للمسئولية اإلدارية دون خطأ ،أما االجتاه الثالث فريى
أن هذا املبدأ يشكل أساس ًا جزئي ًا للمسئولية دون خطأ .وسنتناول عرض هذه
االجتاهات الثالثة عىل النحو اآليت:
االجتاه األول :ويرى بأن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة هو األساس العام
للمسئولية اإلدارية:
يرى أنصار هذا االجتاه بأن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة هو األساس الوحيد
إلقامة املسئولية اإلدارية بجميع صورها ،سواء ُأسست عىل فكرة اخلطأ املرفقي أم عىل
أساس فكرة املخاطر أي دون خطأ ُينسب لإلدارة ،ويؤسس هذا االجتاه نظرته يف ذلك
عىل عنرص الرضر غري العادي أو اجلسيم واخلاص بأحد األفراد ،والذي من شأنه أن
يوقع عبئ ًا غري عادي عىل عاتق املرضور بصفة خاصة دون غريه ،األمر الذي يشكل
مساس ًا بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة مما يفرض عىل اإلدارة مسئولية تعويضه

()14

( )14من أنصار هذا االجتاه انظر:
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وسع من نطاق تطبيق هذا املبدأ وج َعله معيار ًا عام ًا
وبذا يكون هذا االجتاه قد ن

النعقاد املسئولية اإلدارية بشقيها :املسئولية املؤسسة عىل فكرة اخلطأ وتلك املؤسسة
عىل فكرة اخلطر ،وأن أساس إلزام اإلدارة بضامن تعويض املرضور مرجعه اإلخالل
بمضمون مبدأ املساواة أمام األعباء العامة وليس ملجرد ارتكاب خطأ من جانب
اإلدارة ،أو ملجرد وجود حالة خطرة يف نشاط اإلدارة ،فهذان العنرصان (اخلطأ
واخلطر) ليسا سوى رشطّي إلقامة املسئولية عىل اإلدارة وال يمثالن أساس ًا هلا.
يلق هذا االجتاه – املبالغ فيه – قبوالً لدى الفقه اإلداري احلديث يف فرنسا إال
ومل َ
فيام أورده األستاذ سوليه  Soulierيف مقاله حيث يرى أن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
هو األساس العام ملسئولية السلطة العامة ،ويرفض رصاحة االعتداد باخلطأ كأساس
ملسئولية السلطة العامة ،نظر ًا لكون فكرة اخلطأ إنام وضعت كأساس ملسئولية األفراد
دون األشخاص االعتبارية التي ال يتصور ارتكاهبا خلطأ(.)15
االجتاه الثاين :ويرى بأن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة هو األساس العام
للمسئولية دون خطأ.
إذا كان االجتاه األول قد بالغ يف تقديره ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة بجعله
األساس الوحيد إلقامة املسئولية اإلدارية بوجه عام ،فإن هذا االجتاه قد جعل من هذا
املبدأ األساس الكيل أو العام للمسئولية اإلدارية دون خطأ ،وبذا يكون هذا االجتاه قد
أقر باستقاللية اخلطأ كأساس تنعقد به مسئولية اإلدارة لكنه أنكر األساس القائم عىل
فكرة املخاطر وأحل حملها الفكرة القائمة عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة.
Paul Duez, Responsabilité de la puissance publique en dehors du contrat, Dalloz, Paris, 1938,
p. 313, voir M. Sibert, P. Duez, Responsabilité…, op.cit., p. 517. Guy Lefèvre, L'égalité devant
les charges publiques en droit administratif, Thèse, Paris, 1948, p. 233. F. Bénoit, Le régime
et le fondement de la responsabilité de la puissance publique, J.C.P., Paris, 1954, p. 332.
( )15انظر مقالة سوليه  Soulierبعنوان " انعكاس عىل تطور ومستقبل نظام مسئولية السلطة العامة".
G. Soulier, Réflextion sur l'évolution et l'avenir du droit de la responsabilité de la puissance
publique, R.D.P., Nº6, Paris, 1969, p. 1054-1088.
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ومن أبرز أنصار هذا االجتاه الفقيه والّي  Walineإذ يرى بأن مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة هو األساس العام للمسئولية اإلدارية دون خطأ ،مفّس ًا وجهة نظره بأن
الرضورة أو املصلحة كثري ًا ما حتتم القيام بعمل دون خطأ أو خطر ،فإذا ما نتج عنه
رضر لبعض األفراد يف سبيل املصلحة العامة ،فإنه جيب تعويضهم من اخلزانة العامة
إلعادة املساواة التي اختلت(.)16
ويربر الفقيه والّي  Walineاعرتاضه عىل فكرة املخاطر كأساس للمسئولية دون
خطأ بأهنا فكرة غامضة وغري واضحة املعامل ،وال يمكن أن تشمل مجيع احلاالت
والفرضيات التي تنطوي عليها تلك الفكرة ،فهناك بعض أعامل السلطة العامة التي
تسبب أرضار ًا بصفة مبارشة للغري وعىل درجة من اجلسامة رغم غياب فكرة اخلطر يف
هذه األعامل ،كاألرضار الناشئة عن القرارات اإلدارية املرشوعة(.)17
ومن اآلراء الفقهية املعارصة التي تبنت هذا االجتاه رأي الفقيه باڤيل  Bavilleوالذي
جاء  -كام يبدو -متأثر ًا بآراء األستاذ والّي  ،Walineحيث استند يف تربيره هلذا االجتاه
إىل ذات األسباب التي استند إليها األستاذ والّي  Walineمشري ًا رصاحة إىل أن أساس
املسئولية اإلدارية القائمة عىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة هو األساس العام الذي
يغطي كافة فرضيات املسئولية دون خطأ(.)18
االجتاه الثالث :ويرى بأن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة هو أساس جزئي
للمسئولية دون خطأ:
ويذهب هذا االجتاه إىل أن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ال يمكن أن يقدم تفسري ًا
)16(Marcel Waline, Traité de droit administratif, Sirey, 9éd. Paris, 1963, p. 667..
)17(Marcel Waline, Précis de droit administratif, Montchrestien, Paris, 1969, p. 568.
)18(Michel-Rougevin Baville, Responsabilité sans faute, Encyclopédie, Dalloz, repertoire de
droit public, responsabilité de la puissance publique, Paris, 1987, p. 44.

وقد أيد هذا االجتاه أيض ًا:

Thierry Debard, L'égalité des citoyens devant les charges publiques, Dollaz, Paris, 1987, p. 157.
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عام ًا إلقامة كل مسئولية دون خطأ عىل اإلدارة ،فهذا املبدأ ال يشكل إال أساس ًا جزئي ًا
هلذه املسئولية ،وال ينسحب إىل كافة احلاالت التي تؤسس فيها مسئولية اإلدارة دون
خطأ ،بل يقترص جمال تطبيقه عىل بعض احلاالت التي تنطوي عليها تلك املسئولية
ويغيب فيها عنرص اخلطأ متام ًا(.)19
إال أن تقدير هذه احلاالت خيتلف باختالف وجهة نظر كل فقيه عىل حدة ،فعىل
سبيل املثال يرى األستاذ دلڤولڤي  Delvolvéأن احلاالت التي تؤسس فيها املسئولية
اإلدارية دون خطأ تتمثل فقط يف حالتي :األرضار الناجتة عن القرارات املتخذة بطريقة
مرشوعة واألرضار النامجة عن األشغال العامة لإلدارة ،وفيام عدا هاتّي احلالتّي ال
يبدو للمبدأ أي دور آخر يف إطار نظرية املسئولية اإلدارية دون خطأ ،فاحلاالت األخرى
للمسئولية دون خطأ إنام تتأسس عىل فكرة املخاطر ،وال يلعب بشأهنا مبدأ املساواة
دور ًا حاس ًام أو بارز ًا(.)20
بينام يرى األستاذ شايب  Chapusبأن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ال يمكن اعتباره
أساس ًا لنظام املسئولية دون خطأ إال يف حالة حدوث رضر يثري اإلخالل باملساواة أمام
التكاليف العامة ،وهنا يصبح اإلخالل هبذا املبدأ هو الرشط الالزم لدفع التعويض
وليس األساس القانوين الذي تستند إليه املسئولية(.)21
أما الفقيه إيزنامن  Eisenmannفلم يعرتف بمبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس
للمسئولية دون خطأ إال يف حالتّي فقط مها :حالة املسئولية الناشئة عن األشغال العامة
( )19من أبرز املؤيدين هلذا االجتاه انظر عىل سبيل املثال :
Pierre Delvolvé, Le Principe de l'égalité devant les charges publiques, Thèse, L.G.D.J., Paris,
1969, p. 238 et 417. René Chapus, Droit administratif général, T.1, 14éd. Montchrestien, Paris,
2000-2001, p. 902. Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 8éd.
Dalloz, Paris, 2001, p. 602.
)20( Pierre Delvolvé, op.cit. p. 370.
)21( René Chapus, Responsabilité publique et responsabilité privée, L.G.D.J., Paris, 1954, p.
327.
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التي تقوم هبا اإلدارة ،أو تلك التي تنشأ عن امتناع اإلدارة عن تنفيذ بعض األحكام
القضائية العتبارات الصالح العام ،وما دون ذلك فإن هذا املبدأ ال يصلح أساس ًا
النعقاد مسئولية اإلدارة دون خطأ وإنام يتم تأسيسها عىل أساس املخاطر(.)22
ويالحظ عىل هذا اجلانب من الفقه أنه جيمع بّي األساسّي (فكرة املخاطر ومبدأ
املساواة أمام األعباء العامة) يف تأسيس مسئولية اإلدارة دون خطأ ،ومل ينفرد بأساس
موحد إلقامة تلك املسئولية ،إال أنه يعترب مبدأ املساواة هبذا الشأن أساس ًا تكميلي ًا
للفكرة األساسية التي يتبناها وهي فكرة املخاطر.

الفرع الثاين
الرأي املعارض ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة
كأساس مستقل للمسئولية دون خطأ
رغم تعدد االجتاهات السابقة املؤيدة ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،برز جانب
من الفقه الفرنيس يعارض بشدة اعتبار هذا املبدأ أساس ًا عام ًا ومستق ً
ال إلقامة مسئولية
اإلدارة دون خطأ .فعىل الرغم من إقرار الفقيهّي إيزنامن  Eisenmannوشايب Chapus

وحرص تطبيقه يف بعض املجاالت
هذا املبدأ كأساس جزئي ملسئولية اإلدارة دون خطأ َ
لنشاط اإلدارة كام سبقت اإلشارة ،إال أهنام عارضا بشدة االعرتاف به كأساس عام
ومستقل لتلك املسئولية .ومن هذا املنطلق فقد أسس الفقيه إيزنامن  Eisenmannهذا
االعرتاض لكون أن املسئولية الناشئة عن هذا املبدأ ال تشمل مجيع األرضار املتصلة
بالنشاط العام لإلدارة دون متييز ،بل هي قارصة فقط عىل نشاط اإلدارة املتعلق
باألشغال العامة وبامتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية العتبارات الصالح العام ،كام
أهنا تتصل بالرضر املوصوف باخلصوصية واجلسامة فقط ،ويستدل بذلك بموقف
)22( Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité…, op.cit., p. 751.
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املرشع والقضاء الفرنيس اللذين مل يقيام املسئولية بنا ًء عىل مبدأ املساواة يف مجيع احلاالت

ودون متييز بّي األرضار اجلسيمة والبسيطة ،بل قيدا هذا املبدأ بحاالت معينة وأرضار

موصوفة السيام صفة خصوصية الرضر وجسامته غري العادية ،وبنا ًء عىل ذلك فإن هذا

املبدأ ال يقوم كأساس مستقل هلذه املسئولية(.)23

أما الفقيه شايب  Chapusفإنه – وكام سبقت اإلشارة – ال يعترب مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة أساس ًا مستق ً
ال لنظام املسئولية دون خطأ إال يف حالة حدوث رضر يشكل
إخالالً بمضمون هذا املبدأ ،ويف هذه احلالة يصبح هذا اإلخالل بمثابة الرشط الالزم
لدفع التعويض وليس األساس القانوين الذي تستند إليه املسئولية(.)24
ومن مجلة االنتقادات التي وجهها الفقهاء إىل هذا املبدأ ما أشار إليه الفقيه ألبري
أسسا اعرتاضهام عىل أن هذا املبدأ ذو قيمة إيديولوجية
 Albertومسرت  Mestreحيث ن

وأخالقية ال قانونية ،فهو يرتبط بمبدأ العدالة االجتامعية يف حتقيق املساواة بّي األفراد
يف حتمل األعباء العامة حتقيق ًا العتبارات العدالة ،وإن اإلخالل هبذا املبدأ يؤدي إىل
خمالفة قواعد العدالة التي تستوجب معاملة مجيع األفراد عىل قدم املساواة يف حتملهم
األعباء العامة دون متييز بينهم ،فليس من العدالة يف يشء أن يتسبب نشاط اإلدارة

بأرضار بالغة لبعض األفراد دون البعض اآلخر مما يؤدي إىل املساس بمبدأ املساواة،
فهذه احلالة من اإلخالل بمبدأ املساواة يف توزيع العبء العام ال تعكس – من وجهة
نظرمها – انتهاك ًا لقاعدة أو ملبدأ قانوين ،وإنام تشكل انتهاك ًا لفكرة نموذجية تتمثل يف
انتهاك قواعد العدالة املجردة(.)25
)23( Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité…, op. cit., p. 751.
)24( René Chapus, Responsabilité publique…, op. cit., p. 327.

وانظر يف ذلك د .وجدي ثابت غربيال ،مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس للمسئولية اإلدارية ،دراسة
مقارنة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.70-69 ،1988 ،

)25( J-L. Mestre, Droit administratif, 6éd., Dalloz, Paris, 1977, p. 379.
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املطلب الثالث
تأصيل اخلالف الفقهي وتقييمه
ال شك أن اخلالف الذي ساد يف أوساط فقه القانون العام حول حتديد أساس انعقاد
مسئولية اإلدارة دون ارتكاب خطأ من جانبها ،ليس خالف ًا يف فروع املسألة بل هو
خالف يف أصلها ومنبعها .لذلك نرى من األمهية بمكان أن نؤصل هذا اخلالف ببيان
ٌ
أساس مرجعه وأسبابه من جهة ،وتقييم هذا اخلالف من جهة أخرى ،وذلك من خالل
الفرعّي اآلتيّي:

الفرع األول
تأصيل اخلالف الفقهي
من خالل استقراء وجهات النظر املتضاربة يف أوساط الفقه الفرنيس حول مسألة
ضبط وحتديد أساس سليم تقوم عليه مسئولية اإلدارة دون خطأ ،ومن خالل تصدي
جانب من الفقه العريب هلذا املوضوع ،يمكننا استخالص أساس هذا اخلالف ورده إىل
األسباب األساسية اآلتية:
أوالً :اختالف الرؤية أو املذهب يف حتديد أساس املسئولية اإلدارية دون خطأ:
إن تضارب اآلراء الفقهية حول حتديد أساس للمسئولية اإلدارية دون خطأ يعود
الختالف الرؤية أو املذهب يف حتديد هذا األساس بّي املذهب الشخيص واملذهب
املوضوعي ،بحيث يرتكز املذهب األول يف تأسيس هذه املسئولية عىل النظرة الشخصية
الرصفة ،من خالل حتديد الشخص املسئول عن تعويض الرضر ،هل هي اإلدارة
كشخص معنوي أم املوظف كشخص طبيعي؟ ودون النظر إىل طبيعة الرضر ووضع
الضحية (املرضور) يف سبيل حتديد تلك املسئولية .أما املذهب املوضوعي فريتكز يف
تأسيس هذه املسئولية إىل نظرة موضوعية تنرصف إىل الطبيعة اخلطرة للنشاط الذي
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متارسه اإلدارة ،وأن الرضر احلاصل للغري قد نتج بشكل مبارش عن ممارسة هذا النشاط
اخلطر ،وعليه فإن حتديد ذلك النشاط املوصوف باخلطورة يكفي أن يقوم أساس ًا
للمسئولية اإلدارية دون خطأ(.)26
ونتيجة الختالف تلك النظرة ،فنرى – من جانبنا – بأن الفقه املؤيد ملبدأ املساواة
أمام األعباء العامة كأساس للمسئولية دون خطأ ،قد أسس نظرته تلك عىل االعتبار
الشخيص يف حتديد األساس الذي تقوم عليه مسئولية اإلدارة بالتعويض دون خطأ،
ومؤدى ذلك أن الرضر الناجم عن نشاط اإلدارة املرشوع ال جيب أن يتحمله فرد بذاته
وقع ضحية هذا الرضر ،بل جيب أن يساهم املجتمع ككل يف تعويض وجرب هذا الرضر
من اخلزينة العامة ،مادام أن نشاط اإلدارة املسبب للرضر يعود بالنفع العام عىل اجلامعة.
بينام لوحظ بأن الفقه املؤيد لفكرة املخاطر كأساس إلقامة املسئولية اإلدارية دون خطأ
قد أسس هذه النظرة العتبارات موضوعية تتعلق مبارش ًة بطبيعة النشاط اخلطر الذي
تقوم به اإلدارة ،باعتبار أن اخلطورة التي يتصف هبا هذا النشاط هي صفة موضوعية
فيه وجزء ال يتجزأ منه ،فطبيعة النشاط اإلداري ذاته هو نشاط خطر قد ينجم عنه
أرضار غري عادية ختص أفراد ًا معينّي.
ثاني ًا :التأثر بأفكار بعض فقهاء القانون اخلاص وقواعد املسئولية املدنية:
إن تأثر جانب من فقه القانون العام بنظريه اخلاص كان – برأينا– سبب ًا أساسي ًا يف
وجود خالف وجدل كبريين حول حتديد األساس الذي تنعقد بموجبه مسئولية
اإلدارة دون خطأ .وكنتيجة هلذا التأثر ،جاء انتقاد الفقيه هوريو

Hauriou

لفكرة

( )26د .حمي الدين القييس ،القانون اإلداري العام ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،2007 ،ص
 .201وانظر يف ذلك:
Francisco Barries et Fabricio Espinsa, La Responsabilité objective du fait des activités
dangereuses, p. 394 ets.

بحث منشور عىل شبكة اإلنرتنت ،تاريخ الدخول .2016/1/6
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املخاطر كأساس للمسئولية اإلدارية دون خطأ مطالب ًا باستبعاد تلك الفكرة ومقرر ًا أهنا
ليست يف جوهرها مسئولية ولكنها نوع من أنواع التأمّي أو الضامن الذي نظمته قواعد
القانون املدين .وهلذا حاول إسناد هذه املسئولية إىل أساس قانوين ُمستلهم من قواعد
القانون املدين وهي نظرية اإلثراء بال سبب ،مقرر ًا أن الرضر الذي يتحمله الفرد نتيجة
لنشاط اإلدارة اخلطر هو اخلسارة التي يتحملها يف سبيل ما حتققه اإلدارة من وفر ،وأن
احتفاظ اإلدارة هبذا الوفر دون تعويض املرضور يصبح بال سبب(.)27
إال أن االنتقادات التي وجهها هوريو  Hauriouإىل فكرة أو نظرية املخاطر مل تسلم
منها نظريته (أي نظرية اإلثراء بال سبب) ،حيث إن األرضار التي يتحملها األفراد
نتيجة لنشاط اإلدارة ذي الطبيعة اخلطرة ال تؤدي إىل إثراء اإلدارة وفق ًا للمعنى الذي
أشار إليه ،ولعله أدرك هذا األمر مقرر ًا األخذ بفكرة املخاطر كأساس استثنائي
باإلضافة إىل نظرية اإلثراء بال سبب .لذلك مل جتد نظريته األخرية صدى وقبوالً يف
وسع من نطاق املسئولية عىل أساس املخاطر السيام
قضاء جملس الدولة الفرنيس الذي ن
فيام يتعلق باألعامل املادية لإلدارة  -كام سنرى.

ويتجىل وجه تأثر املسئولية اإلدارية بنظريهتا املدنية يف تطبيق نظرية املخاطر يف بادئ
األمر يف فقه القانون اخلاص ،حيث نادى هبا بعض فقهاء القانون اخلاص كأساس
للمسئولية غري اخلطئية يف القانون املدين ،وهو ما يطلق عليها " باملسئولية عن فعل
الغري"( .)28ومن هذا املنطلق فقد اعترب بعض فقهاء القانون العام كإيزنامن Eisenmann
)27( Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 5éd., Librairie
de la société du recueil des lois et des arrêts, Paris, 1903, p. 210.
( )28يرى جانب من فقه القانون اخلاص ومن أبرزهم بالنيول  Planiolوجورسان  Josranوساليه  Salierبأن

نظرية املخاطر تشكل أساس ًا للمسئولية اخلاصة عن فعل الغري ،حيث إن الفرد يكون مسئوالً عن األرضار التي
يتسبب هبا للغري وإن كان فعله مرشوع ًا وال يعرتيه خطأ ،استناد ًا لتبعة املخاطر الناشئة عن هذا الفعل املرشوع
الذي يعود بالنفع عليه ،فمبدأ االرتباط بّي املنافع واملغارم هو األساس الوحيد للمسئولية اخلاصة عن فعل
الغري ،انظر يف ذلك مؤلف بالنيول  ،Planioدراسات عىل املسئولية املدنية عن فعل الغري.
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وشايب  Chapusأن مسئولية اإلدارة عن أعامل موظفيها هي من قبيل مسئولية املتبوع
عن أعامل تابعه ،واستناد ًا هلذه الفكرة ،فقد قرر الفقيه إيزنامن  Eisenmannبأن طبيعة
مسئولية الدولة عن أعامل موظفيها هي من نفس طبيعة املسئولية املدنية عن فعل اليشء
أو التابع ،وجعل تلك الفكرة أساس ًا موحد ًا للمسئوليتّي اإلدارية واملدنية(.)29
ً
رصاحة بأن أفكار الفقيه املدين
وعىل ذات النهج سار الفقيه شايب  Chapusفقد أعلن
بالنيول  Planiolتصلح لألخذ هبا يف جمال املسئولية العامة أو اإلدارية ،وأن املسئولية
اإلدارية دون خطأ جتد أساسها يف مبدأ االرتباط بّي املنافع واملغارم ،وأن أساس
املسئوليتّي (العامة واخلاصة) واحد وال فرق بينهام(.)30
ومن هنا يتبّي بأن اخلالف السائد يف أوساط الفقه اإلداري بشأن تقرير املسئولية
اإلدارية دون خطأ مل يكن وليد اللحظة ،بل له جذور تارخيية تعود لبدايات القرن
التاسع عرش ،متأثر ًة بقواعد القانون املدين السيام قاعدة املسئولية اخلاصة عن فعل الغري
املرشوع وذي الطبيعة اخلطرة ،وأن تلك الفكرة قد استقرت عىل مستوى الفقه اخلاص،
ومن ثم تلقاها بعض فقهاء القانون العام بالقبول ،وبالنتيجة أصبح أنصار وحدة
املسئولية من فقهاء القانون العام واخلاص يدافعون مع ًا عن فكرة املخاطر استناد ًا
ملسئولية املتبوع عن فعل التابع ،وجعلها أساس ًا موحد ًا للمسئولية يف القانونّي العام
واخلاص.
ثالث ًا :عدم التمييز بّي األساس الواقعي واألساس القانوين للمسئولية دون خطأ
إن عدم متييز فقهاء القانون العام بّي األساس الواقعي واألساس القانوين وهم
بصدد حتديد أساس املسئولية اإلدارية دون خطأ واخللط بينهام ،كان سبب ًا جوهري ًا –
Marcel Planiol, Etudes sur la responsabilité civile du fait d'autrui, Revue Critlegis et
jurisprudence, 1929, p. 297.
)29(Charles Eisenmann, Sur le degré d'originalité…, op.cit. p. 753.
)30(René Chapus, Responsabilité publique…, op.cit., p. 344.
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برأينا – لوجود هذا اخلالف والتعارض بّي اآلراء الفقهية التي تصدت هلذا املوضوع.
فاحلاالت أو الفرضيات التي تستند إىل فكرة املخاطر إلقامة مسئولية اإلدارة دون خطأ
إنام تعكس األساس الواقعي لتلك املسئولية .ذلك أن عنرص اخلطر الذي يتصف به
نشاط إداري معّي ،واملتسبب بحدوث رضر معّي ألحد األفراد مرتب ًا مسئولية اإلدارة
بالتعويض ،ما هو يف حقيقة األمر سوى حالة واقعية نتجت عن نشاط مادي لإلدارة
كمختلف األشغال العامة التي تقوم هبا اإلدارة ،وكاستعامل اإلدارة ألشياء خطرة من
شأهنا إحلاق رضر باألفراد ،كاستعامل األسلحة النارية إىل غري ذلك من األعامل املادية
املرشوعة التي تقوم هبا اإلدارة بغية حتقيق مصلحة أو منفعة عامة .ومن هنا يتبّي بأن
مسئولية اإلدارة بالتعويض عن األرضار التي تتمخض عن ممارستها لبعض أنشطتها
اخلطرة إنام يرجع إىل أساس واقعي فرضته اإلدارة عىل عامهلا وموظفيها أو عىل الغري
ممن ال يرتبطون مع اإلدارة برابطة وظيفية ،يتمثل يف وضعهم يف حالة غري اعتيادية ذات
طبيعة خطرة يرتتب عليها رضر غري عادي (جسيم).
ويف املقابل ،فإن احلاالت أو الفرضيات التي تقيم مسئولية اإلدارة دون خطأ عىل
أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يمثل األساس القانوين لتلك املسئولية ،وآية ذلك
أن مبدأ املساواة بشكل عام ،ومبدأ املساواة أمام األعباء العامة املتفرع منه ،هو أساس جيد
مصدره يف الدساتري بوجه عام ويف الدستور الفرنيس عىل وجه اخلصوص كام أرشنا آنف ًا،
وبذا فهو يشكل مصدر ًا قانوني ًا نصت عليه أسمى القواعد القانونية يف الدولة .وبنا ًء
عليه ،فإذا كانت فكرة املخاطر جتد أساسها الواقعي يف نطاق األعامل املادية املرشوعة
لإلدارة ،فإن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة جيد أساسه القانوين يف نطاق األعامل
القانونية املرشوعة لإلدارة ،كاألرضار النامجة عن إصدار القرارات اإلدارية املرشوعة
سواء كانت قرارات تنظيمية أم فردية ،وكذلك احلال بالنسبة لألرضار الناشئة عن
املعاهدات التي تربمها الدولة مع غريها من الدول أو املنظامت الدولية.
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وبنا ًء عليه ،فإن عدم متييز الفقه الفرنيس بّي األساسّي (الواقعي والقانوين) يف سبيل
حتديد املسئولية اإلدارية دون خطأ كان من شأنه أن حيدث خالف ًا كبري ًا أدى إىل تعارض
– بل وتناقض أحيان ًا –يف مجلة اآلراء التي طرحت هبذا الشأن ،يف حّي أن املتتبع
ألحكام جملس الدولة الفرنيس هبذا اخلصوص ،جيد بأن اجتهاد املجلس قد سار عىل
هنج التمييز بّي األعامل املادية واألعامل القانونية املرشوعة لإلدارة يف استناده لفكرة
املخاطر أو ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة  ،كام سيتم بيانه.

الفرع الثاين
تقييم اخلالف الفقهي
بعد حماولة تأصيل اخلالف احلاد بّي فقهاء القانون العام إزاء حتديد أساس مسئولية
اإلدارة دون خطأ يف سبيل معرفة األسباب التي تقف وراءه ،سنحاول تقييم هذا
اخلالف تقيي ًام ينسجم مع الطبيعة اإلدارية لتلك املسئولية بصورة خاصة ومع طبيعة
قواعد القانون اإلداري عىل وجه العموم ،وذلك عىل النحو اآليت:
أوالً :تقييم اخلالف الفقهي يف إطار فكرة املخاطر:
إذا كان تأسيس مسئولية اإلدارة دون خطأ استناد ًا لفكرة املخاطر التي تنجم عن
أعامل اإلدارة املرشوعة له فائدة اجتامعية مجة ،حيث تعفي األفراد املترضرين من عبء
إثبات وجود اخلطأ املرفقي لإلدارة يف سبيل تعويضهم عن تلك األرضار التي حلقت
هبم السيام إن كانت جسيمة ،إال أن تلك الفكرة ال تقوم كأساس عام النعقاد مسئولية
اإلدارة دون خطأ سواء كانت عىل أساس فكرة النشاط اخلطر ذاته أم عىل أساس فكرة
االرتباط بّي املنافع واملخاطر .وآية ذلك أن فكرة املخاطر وإن كان نطاق تطبيقها قد
اتسع يف الوقت احلارض مع اتساع نشاط اإلدارة يف خمتلف املجاالت االقتصادية
واالجتامعية وغريها ،وذلك من خالل تعدد املرافق العامة يف الدولة إىل أن أصبحت
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الدولة احلديثة هي "دولة مرافق عامة" ،إال أن ذلك ال يعني بأن فكرة املخاطر –
باملفهوم الذي تقوم عليه – تشمل مجيع تلك األنشطة واألعامل اإلدارية ،فهناك العديد
من األعامل التي تقوم هبا اإلدارة ال تنطوي عليها تلك الفكرة ،ويظهر ذلك جلي ًا يف
نطاق األعامل القانونية لإلدارة السيام يف جمال سلطة اإلدارة يف إصدار القرارات
اإلدارية التنظيمية منها أم الفردية ،ففي مثل هذه احلاالت تغيب فكرة اخلطر بمفهومها
القانوين كمربر النعقاد املسئولية اإلدارية دون خطأ.
وبنا ًء عليه ،فإن املفهوم القانوين لفكرة اخلطر الذي يوصف به نشاط إداري معّي

إنام يرتبط يف واقع األمر بالرضر غري العادي واخلاص ،أو ما يطلق عليه يف فرنسا
"بالرضر االستثنائي واخلاص"( ،)31وبنا ًء عىل هذا املفهوم ،فإن انعقاد مسئولية اإلدارة
بالتعويض دون خطأ ال يستند – برأينا– إىل جمرد وجود فكرة اخلطر يف نشاط اإلدارة

بل يستند إىل تبعات تلك الفكرة؛ أي يستند إىل الرضر املوصوف باجلسامة
واخلصوصية ،والذي نتج عن الطبيعة اخلطرة لنشاط اإلدارة ال إىل جمرد وجود فكرة
اخلطر بذاهتا ،وآية ذلك أن جمرد توافر صفة اخلطورة يف نشاط اإلدارة دون حصول
رضر خاص ال يؤدي إىل قيام مسئولية اإلدارة البتة .ولكن ذلك ال يعني بأن عنرص
الرضر هو أساس إقامة تلك املسئولية ،بل هو اليعدو أن يكون سوى رشط من
رشوطها أو ركن من أركاهنا ،أما فكرة اخلطر املتصلة بنشاط إداري معّي فتشكل أساس ًا
واقعيا – كام أرشنا آنف ًا – إلقامة تلك املسئولية.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن القول بأن فكرة املخاطر ذات أساس قانوين لكون املرشع
الفرنيس قد أفرد هلا بعض النصوص القانونية ٌ
فقول غري وارد ،وعلة ذلك أن قضاء
( )31أشار العديد من قرارات جملس الدولة الفرنيس إىل هذا املصطلح رصاحة من أبرزها وأحدثها :
منشور عىل موقع
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جملس الدولة الفرنيس قد أسس مسئولية اإلدارة عىل فكرة املخاطر قبل وجود تلك
النصوص القانونية ،فدور املرشع الفرنيس يف إطار قواعد القانون اإلداري عام ًة
وقواعد املسئولية اإلدارية بصورة خاصة ال يعدو أن يكون دور ًا كاشف ًا هلذه املسئولية،
وال يشكل أساس ًا حقيقي ًا تستند إليه مسئولية اإلدارة دون خطأ ،وهو ما يعكس مدى
إدراك القضاء اإلداري يف فرنسا لطبيعة دوره اإلنشائي لقواعد القانون اإلداري ،أما
دور املرشع الفرنيس فيأيت دائ ًام يف املرحلة الالحقة عىل إنشاء تلك القواعد من لدن
القضاء للتأكيد عليها .وبالتايل فإن وجود تلك النصوص القانونية يف فرنسا تشكل
مصدر ًا ترشيعي ًا للمسئولية عىل أساس املخاطر لكنها ال تشكل أساس ًا النعقادها،
فأساس انعقادها ينحدر من جهود جملس الدولة الفرنيس يف ذلك ،لكن املجلس – وكام
سنرى– قد جرى قضاؤه بوجه عام عىل عدم اإلشارة الرصحية ألساس املسئولية دون
خطأ بل يكتفي هبذا الصدد بإقرار وجود رضر موصوف باخلصوصية واجلسامة ليقيم
مسئولية اإلدارة برصف النظر عن وجود خطأ من جانبها.
وخالصة القول واستناد ًا ملا تقدم ،نرى بأنه يمكن إسناد املسئولية اإلدارية عىل فكرة
املخاطر النامجة عن بعض أنشطتها املرشوعة إىل أساس واقعي وليس قانوين ،ونعتقد
بأن جملس الدولة الفرنيس قد أدرك هذه احلقيقة ،وإن مل يرصح هبا ،وآية ذلك أن قضاء
جملس الدولة قد جرى يف تأسيس مسئولية اإلدارة دون خطأ عىل فكرة املخاطر يف نطاق
األعامل املادية لإلدارة ،يف حّي يؤسس تلك املسئولية عىل أساس مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة يف نطاق األعامل القانونية عىل النحو الذي سنعرضه الحق ًا.
ثاني ًا :تقييم اخلالف الفقهي يف إطار مبدأ املساواة أمام األعباء العامة:
مع تعدد أوجه االختالف يف اآلراء الفقهية حول مدى صالحية مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة كأساس للمسئولية اإلدارية دون خطأ ،نجد بأن هذا املبدأ – وعىل غرار
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فكرة املخاطر – ال يصلح بدوره أساس ًا عام ًا ،سواء للمسئولية اإلدارية بوجه عام أو
للمسئولية دون خطأ ،وذلك خلروج بعض حاالت وفرضيات املسئولية دون خطأ عن
إطار فكرة هذا املبدأ ومضمونه .فثمة حاالت للمسئولية دون خطأ ال تندرج ضمن
إطار الفكرة القائمة عىل هذا املبدأ ،فإذا كان هذا املبدأ يقوم عىل فكرة املساواة بّي مجيع
املواطنّي واألفراد يف حتمل األعباء العامة ،فال جيب أن يتحمل بعضهم ما تسببه بعض
األنشطة العامة لإلدارة من أرضار ولو كان هذا النشاط مرشوع ًا ،وإن حتمل بعض
األفراد هلذه األرضار يشكل إخالالً هبذا املبدأ.
ونظر ًا للقيمة الدستورية هلذا املبدأ ،وأنه من أسمى املبادئ القانونية التي جيب
مراعاهتا واحرتامها يف الدولة كرشط أسايس إلرساء قواعد العدالة االجتامعية ،فإن
التزام اإلدارة هبذا املبدأ يشكل التزام ًا قانوني ًا جيد تطبيقه وجماله اخلصب يف نطاق
األعامل القانونية لإلدارة ،السيام فيام يتعلق بإصدار القرارات املرشوعة التنظيمية منها
أو الفردية ،وبالتايل ال جيب أن تصدر أية سلطة يف الدولة قرار ًا خيل هبذا املبدأ ،ومن ثم
يصبح هذا املبدأ هو األساس الدستوري للمسئولية اإلدارية دون خطأ ،ويتأكد به مبدأ
املرشوعية وسيادة القانون(.)32
وتأسيس ًا عىل ذلك ،فإننا نرى بأن هذا املبدأ –هبذا الوصف– ال يشمل كام ادعى
بعض الفقه الفرنيس أعامل األشغال العامة التي تقوم هبا اإلدارة ،فهذه األعامل ليست
سوى أعامل مادية تتمثل يف صورة إجراءات تنفيذية تقوم هبا اإلدارة يف سبيل تنفيذ
قراراهتا املتخذة أو العقود التي تربمها .ولعل جانب ًا من الفقه الفرنيس قد أدرك هذا
( )32أكد املجلس الدستوري يف فرنسا عىل دستورية مبدأ املساواة بكافة صوره ومنها مبدأ املساواة أمام األعباء
العامة ،وخمالفته تشكل خمالفة رصحية للقواعد الدستورية التي تتضمنها وثيقة الدستور الفرنيس .انظر يف ذلك :
Ferdinand Melin-Soucramanien, Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel.
منشور عىل املوقع االلكرتوين للمجلس الدستوري الفرنيس www.conseil-constitutionnel.fr. :
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األمر ،عندما جعل من هذا املبدأ أساس ًا جزئي ًا ينطبق عىل بعض حاالت أو فرضيات
املسئولية اإلدارية دون خطأ ،ولكنه مل يميز بّي األساس الواقعي واألساس القانوين
لتلك املسئولية ،فشمل ضمن نطاق هذا املبدأ بعض األعامل ذات الطبيعة املادية لإلدارة
كأعامل األشغال العامة.
ومما يؤكد وجهة نظرنا هذه ،موقف جملس الدولة الفرنيس الذي أقام أحكامه
املؤسسة ملسئولية اإلدارة دون خطأ وفق ًا ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة يف حالة
األرضار اخلاصة وغري العادية النامجة عن اختاذ بعض القرارات اإلدارية املرشوعة عىل
النحو الذي سنراه تباع ًا.

املبحث الثاين
موقف جملس الدولة الفرنيس إزاء أساس
املسئولية اإلدارية دون خطأ
اختذ جملس الدولة الفرنيس موقف ًا مغاير ًا ملوقف الفقه الفرنيس إزاء أساس انعقاد
املسئولية اإلدارية دون خطأ ،حيث أخذ املجلس باألساس املزدوج (فكرة املخاطر
ومبدأ املساواة أمام األعباء العامة) يف إقرار مسئولية اإلدارة دون خطأ ،ومل يعتمد
أساس ًا موحد ًا ،فتار ًة يقيم تلك املسئولية عىل أساس فكرة املخاطر وتار ًة أخرى يستند
إىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة.
إال أن املتمعن يف أحكام املجلس يالحظ بأن قضاءه قد جرى عىل تطبيق فكرة
املخاطر يف جمال طائفة األعامل املادية لإلدارة ،يف حّي يطبق مبدأ املساواة أمام األعباء
العامة يف نطاق أعامهلا القانونية .ورغم أن النتيجة النهائية يف احلالتّي واحدة وهي تقرير
مسئولية اإلدارة بتعويض املرضور دون حاجة إلثبات عنرص اخلطأ ،إال أن املجلس هبذا
املوقف يكون قد وضع حد ًا للخالف الفقهي حول حتديد أساس املسئولية اإلدارية
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دون خطأ بالنظر إىل طبيعة عمل اإلدارة فيام إذا كان عم ً
ال مادي ًا تتوافر فيه صفة اخلطورة
أو عم ً
ال قانوني ًا تغيب عنه هذه الصفة ،ولتوضيح هذا املوقف االجتهادي للمجلس،
نرى أن نقسم هذا املبحث عىل النحو اآليت:

املطلب األول
إقرار املجلس باملسئولية عىل أساس املخاطر
يف نطاق األعامل املادية لإلدارة
نظر ًا لتعدد األعامل املادية التي تقوم هبا اإلدارة ذات الطبيعة اخلطرة يف فرنسا كنتيجة
حتمية للثورة الصناعية التي شهدهتا أوروبا يف القرنّي الثامن عرش والتاسع عرش ،وما
نتج عنها من متغريات طرأت عىل املجتمع الفرنيس بسبب تدخالت اإلدارة يف كافة
مناحي احلياة ،فإننا سنشري إىل أبرز تطبيقات قضاء جملس الدولة الفرنيس املتصلة
باألعامل املادية لإلدارة.
أوالً :تطبيق فكرة املخاطر يف جمال األشغال العامة لإلدارة:
تعد األشغال العامة أحد أهم النامذج لألعامل املادية لإلدارة ،وتعد األرضار النامجة
عن تلك األشغال من أقدم تطبيقات جملس الدولة الفرنيس يف جمال املسئولية اإلدارية
عىل أساس املخاطر( .)33وبنا ًء عليه ،فقد استند املجلس يف إقراره ملسئولية اإلدارة دون

خطأ وهي بصدد قيامها بمختلف األشغال العامة عىل فكرة املخاطر ،حيث من

الطبيعي أن ينتج عن مثل هذه األعامل ذات الصفة املادية خماطر معينة تتمثل يف حدوث
( )33يعود أول تطبيق قضائي ملجلس الدولة الفرنيس يف هذا املجال إىل هناية القرن التاسع عرش ،وحتديد ًا يف
 22مارس  ،1841انظر قرار املجلس املنشور عىل شبكة اإلنرتنت ،تاريخ الدخول  2006/1/15عىل العنوان
التايل :
Journal du Palais, jurisprudence administrative, T. VIII, (1841-1843) Paris, p. 60.
منشور عىل موقع جاليساhttp://gallica.bnf.fr
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أرضار خاصة وجسيمة باألفراد سواء كانوا من العاملّي يف هذه األشغال (املشاركون
يف تنفيذها) أو من الغري (املستفيدون من هذه األعامل).
ويف هذا اإلطار ،فقد قىض جملس الدولة الفرنيس بتعويض مصنع للخمر بسبب
األرضار التي حلقت به نتيجة لتنفيذ األشغال العامة من قبل رشكة بوردو ناربون
) (Bordeaux Narbonneعىل الطريق الواقع عليه املصنع( .)34كام قىض بتعويض رشكة
سوالفام ) (Solafameعىل األرضار التي حلقت بالرشكة من جراء ترك اإلدارة ملرشوع
إنشاء طريق ) (Radial-versa-Vitorixeوأعلن أن تنازل اإلدارة عن متابعة تنفيذ أعامل
إنشاء الطريق بعد إمتام جزء منه وإيقاف األعامل العامة لفرتة زمنية أدى إىل حدوث
أرضار جسيمة برشكة سوالفام ).)35( (Solafame
ويف هذا السياق ،قىض املجلس بمسئولية اإلدارة دون خطأ بالتعويض عن األرضار
الناشئة عن األشغال العامة ،من ذلك حكمه القايض بإلزام اإلدارة بتعويض السيدة
) (Spireعن الرضر الذي حلقها بفعل قيام اإلدارة بإنشاء مركز نووي بجانب منزهلا
السكني ،وإن ذلك قد أدى إىل رضر مايل جسيم بإنقاص قيمة العقار الذي متلكه(.)36
ومن هنا ُيالحظ – ووفق ما يشري الفقيه دولوبادير  – De Laubadèreبأن توجه
جملس الدولة الفرنيس بخصوص املسئولية اإلدارية دون خطأ بوجه عام واملسئولية يف
جمال األشغال العامة بصورة خاصة ،قد جرى عىل توسيع نطاق تلك املسئولية بحيث
تنعقد بصدد األرضار العامة باألشخاص أو باألموال واملمتلكات اخلاصة ،كام تنعقد
هذه املسئولية بصورتّي :إما مسئولية تعاقدية حملها عقد إداري (عقد األشغال العامة)

وانظر أيض ًا :

)34( C.E., 11 juill.1983, Société coopérative agricole, Rec., p. 307.
)35( C.E., 17 mars 1989, Set. Solafame, Rec., 96
)36( C.E., 2 oct.1987, Mme Spire, Rec., p. 302.

Clotilde Morlot-Dehan, Le président de juridiction dans l'ordre administratif, Publibook, Paris,
2005, p. 321.
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أو مسئولية غري تعاقدية مناطها تنفيذ قرار إداري معّي( .)37ويف مقابل ذلك فإن املجلس
يشرتط توافر بعض الرشوط اخلاصة بالرضر إلقامة مسئولية اإلدارة يف هذا املجال من
أمهها:
 -1أن يكون الرضر الناجم عن األشغال العامة رضر ًا دائ ًام ومستمر ًا لفرتة طويلة:
بحيث يعد نتيجة طبيعية للقيام باألشغال العامة أو بتنفيذها التي تستغرق وقت ًا طوي ً
ال
إلنجازها ،كأعامل حفر األنفاق أسفل أو بجانب مساكن األفراد لتسيري خط ملرتو
األنفاق(.)38ويشري الفقيه شايب  Chapusإىل أن املقصود باألرضار الدائمة هي" تلك
األرضار غري العارضة أو التي حتدث كنتيجة حتمية لتنفيذ األشغال العامة أو لوجود
املنشآت العامة أو ممارستها لنشاطها"(.)39ويشري الفقيه الطاموي إىل أن صفة ديمومة
الرضر هبذا املفهوم تقترص عىل العقارات بصفة عامة ،بحيث تنقص قيمتها الرشائية
بصفة دائمة أو لفرتة طويلة(.)40
 -2أن يكون الرضر مادي ًا :ويستوي يف ذلك لدى املجلس أن يؤدي الرضر إىل
إتالف العقار بشكل كيل أو جزئي ،أو يؤدي إىل إنقاص القيمة املادية له(،)41كإنشاء
مركز للطاقة النووية بجانب مسكن السيدة ) (Spireاملشار إليه آنف ًا ،أو إنشاء قاعة
لالحتفاالت يصدر عنها ضجيج بصورة متكررة ولساعات متأخرة من الليل بجانب
أحد املنازل مما ينقص القيمة املادية للمنزل(.)42
 -3أن يكون الرضر غري عادي :أي أن ينتج عن األشغال العامة رضر جسيم
يتجاوز احلدود املألوفة التي جيب أن يتحملها الفرد عاد ًة كمقابل للخدمات التي
)37( André De Laubadère et Yves Gaudemet, Triaté de droit administratif, T,1, 16éd.,
L.G.D.J., Paris, 2001, p. 729.
)38( C.E., 6 mai 1921, Albin, Rec., p. 491.
)39( René Chapus, Droit de contentieux administratif, 9éd. Montchrestien, Paris, 2001, p. 559560.

( )40د .سليامن الطاموي ،القضاء اإلداري ،قضاء التعويض ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،2013 ،ص .225

)41( C.E., 8 fév.1985, Min de transports, R.D.P., 1986, p. 917.
)42( C.E., 20 nov.2000, M et Mme Raymond, Rec., p. 962.
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تقدمها هذه األشغال العامة( .)43ونرى بأن هذا الرضر االستثنائي أو غري املألوف مل
يقدره جملس الدولة عبث ًا وإنام لكونه املربر املنطقي الذي يتامشى مع مسئولية اإلدارة
عىل أساس املخاطر غري العادية التي سببتها أشغاهلا العامة للغري ،والذي يفوق احلد
املألوف للرضر العادي كنتيجة طبيعية للقيام باألشغال العامة ومتطلبات تنفيذها عىل
الواقع ،والتي ختضع يف هناية األمر إىل تقدير جملس الدولة الفرنيس يستخلصها من
الوقائع والظروف اخلاصة بكل قضية عىل حدة.
ونستخلص مما تقدم ،بأن اجتهاد جملس الدولة الفرنيس حيرص عىل حتقيق التوازن
والتوفيق بّي ما تقوم به اإلدارة من أشغال عامة تعود بالنفع يف هناية املطاف عىل الصالح
عام
العام للمجتمع وإن نتج عنها خماطر عادية ،وبّي حق األفراد يف املطالبة بالتعويض ن
أصاهبم من أرضار حمققة وغري اعتيادية مست ممتلكاهتم اخلاصة إما بالتلف أو بإنقاص
وسع جملس الدولة من دائرة املسئولية
قيمتها املادية لفرتة دائمة ،ويف سبيل حتقيق ذلك ن

اإلدارية دون خطأ يف جمال األشغال العامة ويف الوقت ذاته اشرتط توافر صفات خاصة
بالرضر ليقيم تلك املسئولية وحيكم بالتعويض جلرب الرضر عن املرضورين.
ثاني ًا :تطبيق فكرة املخاطر يف جمال إصابات العمل:
نتيجة لتعدد األعامل املادية لإلدارة يتعرض الكثري من موظفيها وعامهلا إىل أرضار

قد تصل يف كثري من األحيان إىل حد اجلسامة ،فقد اجته قضاء جملس الدولة الفرنيس إىل
رضورة توفري احلامية الفعالة لعامل اإلدارة وموظفيها من املخاطر التي قد تنجم عن
ممارستهم لوظائفهم وأعامهلم ،وذلك بإقرار املسئولية اإلدارية عىل أساس فكرة املخاطر
كوسيلة جلرب هذه األرضار عنهم ،ودون احلاجة إىل إثبات خطأ من جانب اإلدارة.

)43( Serge Petit, Le contentieux judiciaire de l’administration, Berger Levrault, Paris, 1993, p.
185.
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ويعد حكم كام ) (Camesاالنطالقة األوىل لقضاء جملس الدولة الفرنيس الذي قرر
فيه مسئولية اإلدارة الكاملة دون خطأ بتعويض عامهلا ومستخدميها من اإلصابات التي
يتعرضون هلا بسبب قيامهم بأعامهلم ذات الطبيعة اخلطرة .وتتلخص وقائع هذا احلكم
بأن السيد ) (Camesوهو أحد مستخدمي وزارة احلربية قد تعرض أثناء قيامه بعمله
إلصابة بالغة يف يده اليّسى أدت إىل إصابتها بالشلل بسبب إصابتها مبارشة بشظية من
احلديد املحمي ،فقىض له املجلس بالتعويض املادي مدى احلياة رغم انتفاء اخلطأ من
جانبه أو من جانب اإلدارة(.)44
وسع جملس الدولة الفرنيس من النطاق الشخيص للمترضرين من جراء أعامل
وقد ن

اإلدارة فلم يقف عند حد املوظفّي والعاملّي الدائمّي لدى اإلدارة ،بل شمل قضاؤه
أيض ًا األشخاص املسامهّي بشكل عريض أو مؤقت يف خدمة وتسيري املرافق العامة،
وهم ما يطلق عليهم املجلس "املعاونون العرضيون"

(Les Collaborateurs

ً
طواعية بنا ًء عىل طلب اإلدارة
) occasionnelsسواء كانوا جمربين عىل املعاونة أم قدموها

أو من تلقاء أنفسهم( .)45وهذه الفئة غري العاملة مع اإلدارة بصفة رسمية قد تلجأ
)44( C.E., 21 juin 1895, Cames, Rec., p. 509.
وقد جاء هذا احلكم اقتناع ًا من جملس الدولة الفرنيس برأي مفوض الدولة روميو  Romieuالذي جاء يف تقريره

" أن عىل القايض اإلداري أن يبحث مبارش ًة وفق اقتناعه اخلاص واتباع ًا لضمريه وطبق ًا ملبادئ العدالة يف ماهية
احلقوق وااللتزامات املتبادلة بّي الدولة وعامهلا يف تنفيذ املرافق العامة ،فإذا ما نشأ حادث يف العمل أدى إىل
إصابة غري عادية ومل يكن ثمة خطأ من العامل ،فإن املرفق العام يكون مسئوالً وجيب تعويض املرضور ،..وانتهى
مفوض الدولة يف تقريره إىل أن احلادث وإن كان سببه جمهوال ً إال أنه يعد نوع ًا من خماطر املهنة " ،وقد تبنى جملس
الدولة وجهة نظر املفوض بصورة كاملة.

Concl. Romieu, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13éd, Dalloz, Paris, 2001,
p. 40.
وقد أيد جانب من الفقه الفرنيس هذا التوجه ملفوض الدولة روميو  Romieuولقضاء جملس الدولة الفرنيس

الذي صدر عىل إثره ،انظر يف ذلك رأي كل من :

M. Long, P. Weil, G. Braibant et P. Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, 9éd., Sirey, 1990, p. 51.
)45( S-T. Liéberet et D. Botteghi, Retour sur la notion de collaborateur occasionnel du service
public, A.J.D.A., 2009, p. 2170.
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اإلدارة إليهم ملعاونتها يف ظروف استثنائية معينة كالكوارث الطبيعية وأعامل اإلنقاذ
وغريها من األعامل التي قد تضطر فيها اإلدارة لطلب املعاونة منهم أو قيامهم بذلك
بمحض إرادهتم لدواعي اإلنسانية(.)46
ورغم النهج املتبع من قبل جملس الدولة الفرنيس يف توسيع النطاق الشخيص لصفة
املترضرين يف جمال إصابات وحوادث العمل ،إال أن موقف املرشع الفرنيس قد قرص
هذا النطاق عىل فئة موظفي وعامل اإلدارة فقط دون غريهم( .)47وعليه فإن احلامية
الترشيعية قد اقترصت عىل هذه الفئة األخرية ومل تشمل فئة املعاونّي العرضيّي
لإلدارة ،ولكن جملس الدولة الفرنيس ،وإيامن ًا بدوره اإلنشائي واملتحرر من القيود
الترشيعية ،رأى بأن من دواعي الصالح العام واعتبارات العدالة االجتامعية التي جيب
أن تسود يف دولة القانون أن يشمل فئة املعاونّي العرضيّي ضمن طائفة عامل
ومستخدمي اإلدارة ،ذلك أن الصفة غري العادية أو اجلسيمة للرضر قد تلحق هبم كام
تلحق بموظفي وعامل اإلدارة سوا ًء بسواء ،وبنا ًء عليه جيب أن تقام مسئولية اإلدارة
بتعويضهم عن هذه األرضار االستثنائية واخلاصة(.)48

)46( G. Darcy, note sous C.E. 27 juill.1990, Crts Bridet et autres, A.J., 1990, p. 900.
( )47أصدر املرشع الفرنيس قوانّي متعاقبة بشأن تأمّي إصابات العمل عىل إثر حكم كام  ،Camesمستوحي ًا

ذلك من مبادئ هذا احلكم .وجتدر اإلشارة هنا بأن النصوص الترشيعية بالنسبة ملجلس الدولة الفرنيس ليست
هي املعول عليها دائ ًام فيام ينطقه من أحكام ،بل املعول عليه لدى املجلس هو إحقاق احلق وإقامة العدل بإنصاف
املرضور ،وإن مل حتطه النصوص الترشيعية بحامية خاصة ،فيحيطه املجلس بتلك احلامية.

)48( Laurent Samuel, Le régime du collaborateur occasionnel du service public, Une source
potentielle de responsabilité pour toutes les communes, 3 fév.2016.
منشور عىل املوقع االلكرتوين ،تاريخ الدخول  www.association1901.fr 2016/2/5وانظر كذلك:
M. Long, P. Weil, G. Braibant et P. Delvolvé, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, 17éd., Sirey, 2009, p. 365.

يف تعليقهم عىل حكم جملس الدولة الفرنيس:

 C.E., 22 nov.1946, Commune de Saint-Priest-La-Plaine, Lebon, p. 279, Responsabilitécollaborateurs occasionnelles des services publiques, note Blaevoet.
منشور عىل موقع دالوز الفرنيس ،تاريخ الدخول www.dalloz-etudiant.fr. 2016/2/5
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وجتدر اإلشارة إىل أن جملس الدولة الفرنيس ،ووفق ًا لسياسته يف توسيع دائرة
املسئولية اإلدارية يف هذا املجال ،فإنه ال يشرتط وسيلة معينة لطلب اإلدارة املعاونة من
الغري ،فيستوي يف ذلك أن يكون طلب اإلدارة رصحي ًا أو ضمني ًا ،ويف ذلك قىض
املجلس يف أحد أحكامه باعتبار قيام اإلدارة بدق األجراس من قبيل الطلب الضمني
املوجه لألفراد للمعاونة يف إمخاد أحد احلرائق( ،)49كام يستوي يف ذلك أن يكون طلب
املعاونة من اإلدارة كتابي ًا أو شفهي ًا(.)50
ً
طواعية ودون طلب من اإلدارة ،فقد
وكذلك احلال بالنسبة للمتعاونّي مع اإلدارة
أقر املجلس بمسئولية اإلدارة دون خطأ عىل أساس فكرة املخاطر التي يتعرض هلا
هؤالء ،بتعويضهم عن األرضار التي حلقت هبم ،ولكنه اشرتط رشط ًا خاص ًا إلقامة
تلك املسئولية يف هذه احلالة وهو رشط توافر حالة رضورة عاجلة تستدعي تدخل الغري
تلقائي ًا ودون أن تطلب منهم اإلدارة ذلك ،عىل اعتبار أن تدخل الغري ملعاونة اإلدارة
أمر ال حيتمل التأخري ،ويف ذلك قىض املجلس بتعويض السيد
هو ٌ
اإلصابة التي تعرض هلا من جراء معاونته لإلدارة يف مطاردة أحد اخلارجّي عن القانون
)(Pinquet

عن

خشية هروبه(.)51
ويف أحد القرارات احلديثة ملجلس الدولة الفرنيس ،قىض بمسئولية اإلدارة دون
خطأ بتعويض طيار هيلوكبرت عن الرضر الذي حلق به أثناء قيامه بمعاونة اإلدارة من
تلقاء نفسه إلنقاذ جريح يف البحر فقام بإنقاذه ،واعترب املجلس هذا الفعل من قبيل
املعاونة العرضية لإلدارة ،وأن تدخل الطيار من تلقاء نفسه إلنقاذ اجلريح العالق يف
البحر يمثل دون شك حالة رضورة عاجلة ،وخيضع مدى توافر حالة الرضورة العاجلة
لتدخل الغري إىل تقدير جملس الدولة الفرنيس بنا ًء عىل قناعته املستخلصة من ظروف
)49( C.E., 30 nov.1945, Fauve, Sirey. 3, p. 37.
)50( C.E., 15 fév.1949, Ville de Senlis, Rec., p. 50.
)51( C.E., 17 avr.1953, Pinquet, Rec., p. 177.
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ووقائع القضية(.)52
ويف ضوء ما تقدم ،نجد بأن جملس الدولة الفرنيس وإن كان قد جعل من حكم كام
)(Cames

الركيزة األساسية يف إرساء مبدأ املسئولية اإلدارية دون خطأ يف جمال ما

طور من هذا
يتعرض له عامل اإلدارة من إصابات يف حميط العمل واملهنة ،إال أنه قد ن
املبدأ يف هذا املجال من خالل شمول فئة املعاونّي لإلدارة ضمن نطاق هذه املسئولية.
وعليه فهو يقيم املسئولية املوضوعية لإلدارة دون خطأ ،والتي ترتكز عىل الصفة
املوضوعية للرضر الواقع باعتباره من األرضار غري العادية واخلاصة بأي فرد سواء كان
ذا صلة وظيفية باإلدارة أم ال ،وبذا فهو ال ينظر إىل صفة الشخص املرضور بقدر ما
ينظر إىل صفة الرضر ذاته ،فيحكم بالتعويض عىل اإلدارة طاملا قد توافر يف الرضر
صفتان :صفة الرضر غري العادي أو اجلسيم وصفة الرضر اخلاص بأحد األفراد .وهو
هبذه النظرة املوضوعية يكون قد أسس نظام ًا قانوني ًا عادالً حلامية حقوق مجيع معاوين
اإلدارة بصفاهتم املختلفة (موظفون ،عاملون ،معاونون).
ثالث ًا :تطبيق فكرة املخاطر يف جمال استعامل اإلدارة ألشياء خطرة
لقد أدى تعدد أوجه النشاط اإلداري وتطوره يف خمتلف املجاالت احليوية فض ً
ال عن
نشوب احلربّي العامليتّي إىل استخدام اإلدارة لبعض األشياء ذات الطبيعة اخلطرة
كاستخدام األسلحة النارية والذخرية واملركبات وغريها ،األمر الذي أدى إىل تزايد مظاهر
اخلطورة ومصادر الرضر غري العادي الناجم عن استعامل اإلدارة ملثل هذه األشياء
اخلطرية ،مما حدا بمجلس الدولة الفرنيس إىل إرساء مبدأ مسئولية اإلدارة دون خطأ استناد ًا
إىل فكرة املخاطر كنتيجة الستخدام اإلدارة لتلك الوسائل اخلطرية رغم مرشوعيتها.
)52( C.E., 12 oct.2009, Chevalliard et Cts Blancherelle, A.J.D.A., 2009, concl. L. Helmlinger.
fr./www.mvdg.avocats.comمنشور عىل املوقع االلكرتوين ،تاريخ الدخول .2016/2/9
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وقد ظهر هذا االجتاه القضائي للمجلس يف بدايات القرن العرشين ،وذلك عندما
حدث انفجار هائل أثناء احلرب العاملية األوىل يف أحد مستودعات الذخرية بجانب
إحدى املناطق السكنية املزدمحة ،أدى إىل حدوث أرضار جسيمة ببعض املقيمّي بتلك
املنطقة ،ورغم أن هذا األمر يعود خلطأ من جانب اإلدارة يتمثل يف إخالل السلطات
العسكرية بواجبها يف عدم إبعاد مثل هذه الذخائر القابلة لالنفجار يف أي وقت –
السيام يف وقت احلرب – مما يقيم مسئوليتها عىل أساس اخلطأ( ،)53إال أن اجتهاد جملس
الدولة الفرنيس رأى –والعتبارات العدالة – أن يقيم مسئولية اإلدارة دون خطأ ،ودون
احلاجة لئن يكلف املرضورين – فوق ما حاق هبم من أرضار جسيمة – بإثبات خطأ
من جانب اإلدارة(.)54
ومن هذا القرار السابق للمجلس ،نالحظ بأن السياسة القضائية ملجلس الدولة
الفرنيس تقوم عىل توسيع النطاق الشخيص واملوضوعي يف إقرار مسئولية اإلدارة يف
هذا املجال .فمن حيث توسيع النطاق الشخيص نجد أن قضاء املجلس قد امتد ليشمل
تعويض األفراد املترضرين من جراء استعامل اإلدارة ألشياء خطرة لتشمل املخاطر غري
العادية التي تصيب اجلوار متى أحدثت أرضار ًا جسيمة بحقهم ،وذلك عىل غرار
توسيع النطاق الشخيص يف جمال األشغال العامة وإصابات العمل من فئة العاملّي مع
اإلدارة إىل فئة غري العاملّي (املعاونّي العرضّي) ( .)55أما من حيث توسيع النطاق
املوضوعي ملسئولية اإلدارة عن استعامهلا ألشياء خطرة ،فقد كان املجلس يف بداية األمر
)53( C.E., 28 mars 1919, Regnault-Desroziers, Rec., p. 329.

( )54د .حممد أمحد عبد املنعم ،مسئولية اإلدارة عىل أساس املخاطر يف القانون الفرنيس واملرصي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة عّي شمس ،القاهرة ،1995 ،ص .308
( )55يشري الفقيه فويار  Foillardإىل أن " فكرة خماطر اجلوار غري العادية قد نشأت بداي ًة يف جمال مسئولية اإلدارة
عن استعامهلا ألشياء خطرة ،ومن ثم انتقلت هذه الفكرة لتطبق يف جمال املخاطر النامجة عن األشغال العامة
لإلدارة ويف جمال إصابات العمل " .انظر يف ذلك :

Philippe Foillard, Etrait de droit administratif, éd. Paradigme, Paris, 1999-2000, p. 373.
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اليقر بمسئولية اإلدارة دون خطأ يف هذا املجال إال عند استخدامها لسالح «الرشاش»،
ثم وسع من مفهوم السالح الناري اخلطر ليشمل كل سالح تستخدمه اإلدارة بام يف
ذلك سالح «املسدس».
ومن جانب آخر ،فقد طبق جملس الدولة الفرنيس فكرة املخاطر يف هذا املجال،
وأقام مسئولية اإلدارة عن األرضار اجلسيمة النامجة عن حوادث املركبات التابعة هلا،
حيث اعترب املجلس أن استخدام اإلدارة ملركباهتا هو أحد األشياء اخلطرة اخلاصة
باإلدارة والتي تدخل ضمن إطار هذه املسئولية وإن مل يثبت خطأ من جانبها(.)56
وقد كان املجلس قبل عام  1948يقيم املسئولية اإلدارية النامجة عن حوادث تلك
املركبات عىل أساس توافر عنرص اخلطأ – سواء كان اخلطأ ثابت ًا أو ُمفرتض ًا – إال أنه بعد

ً
ورغبة منه بتوفري كافة الضامنات لصالح املرضورين يف مواجهة ما ينجم عن
ذلك،
استخدام اإلدارة لتلك املركبات من خماطر استثنائية ،فقد أقر بمسئولية اإلدارة يف هذا
الصدد حتى دون ارتكاب خطأ من جانبها ،ويمثل حكم كابو ودوين )(Capot et Denis

االنطالقة األوىل هلذا التوجه القضائي للمجلس(.)57
إال أنه قد أقر باملقابل بإعفاء مسئولية اإلدارة دون خطأ يف حالتّي :حالة خطأ املرضور
وحالة القوة القاهرة دون غريمها .وعليه فإذا ثبت لدى املجلس بأن الرضر الناجم عن حوادث
املركبات اإلدارية كان راجع ًا خلطأ املرضور ذاته كقيادته للمركبة بّسعة عالية أو بعبوره
الطريق يف غري الوقت املخصص للمشاة ،أو كان احلادث يرجع لقوة قاهرة خترج عن إرادة
اإلدارة وغري متوقع حدوثه وال يمكن درؤه أو مقاومته كالكوارث الطبيعية التي حتدث بفعل
الزالزل والفيضانات وغريها ،فإنه يعفي اإلدارة من مسئولية التعويض يف هاتّي احلالتّي(.)58
)56( Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, 8éd., Dalloz, Paris,
2001, p. 602..
)57( C.E., 9 juill.1948, Capot et Denis, R.D.P., 1948, p. 576.
)58( André De Laubadère et Yves Gaudemet, op.cit. p. 786.
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املطلب الثاين
إقرار املجلس باملسئولية عىل أساس مبدأ املساواة
أمام األعباء العامة يف نطاق األعامل القانونية لإلدارة
إذا كانت فكرة املخاطر جتد أساسها العام يف قضاء جملس الدولة الفرنيس يف جمال
األعامل املادية لإلدارة ،فإن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة جيد أساسه العام يف قضاء
املجلس يف جمال األعامل القانونية لإلدارة .وبالنظر لتنوع هذه األعامل األخرية فإننا
سنشري إىل أبرزها وأكثرها استخدام ًا بالنسبة لإلدارة ،وتتمثل يف القرارات اإلدارية
املرشوعة سواء كانت قرارات فردية أو تنظيمية .وسنتناول هذين النوعّي من القرارات
يف الفرعّي اآلتيّي عىل النحو اآليت:

الفرع األول
تطبيق مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
يف جمال القرارات الفردية املرشوعة
سبقت اإلشارة بأن مبدأ املساواة أمام األعباء العامة يقتيض مسامهة مجيع املواطنّي
يف التكاليف واألعباء العامة هبدف تسيري األنشطة واملرافق العامة التي تعود بالنفع عىل
اجلميع وفق ًا ملا حيدده القانون ،إال أن جملس الدولة الفرنيس قد الحظ بأن ثمة قرارات
فردية تتخذها اإلدارة من شأهنا أن حتمل بعض األفراد أعباء إضافية عن تلك املقررة
قانون ًا ،مما ح]ا باملجلس إىل إقامة املسئولية اإلدارية بتعويضهم عن األرضار غري العادية
التي حلقت هبم وإن كانت تلك القرارات مرشوعة وسليمة قانون ًا ،وذلك عىل أساس
مبدأ املساواة أمام األعباء العامة(.)59

)59(Gustave Peiser, Droit administratif général, 21éd., Dalloz, Paris, 2002, p. 208..
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وقد استقر جملس الدولة الفرنيس عىل تطبيق هذا املبدأ يف جمال القرارات الفردية
املرشوعة سواء اختذت بصورة إجيابية أم سلبية ،وسنقوم بعرض أبرز التطبيقات التي
تصدى هلا املجلس يف هذا الصدد عىل النحو اآليت:
أوالً :تطبيق املبدأ بخصوص القرارات الفردية اإلجيابية املرشوعة:
أقر جملس الدولة الفرنيس بمسئولية اإلدارة دون خطأ عىل أساس مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة يف احلاالت التي تتخذ فيها اإلدارة قرارات فردية معينة للصالح العام،
بيد أن من شأن تلك القرارات أن ختل بمضمون هذا املبدأ .وتتعدد تطبيقات جملس
قرار
الدولة هبذا الصدد ،من أبرزها إقرار املجلس بالتعويض عن اختاذ اإلدارة ً
باالستيالء عىل بعض العقارات اململوكة لبعض األفراد بغية إسكان آخرين فيها
ُأخليت منازهلم نظر ًا لكوهنا آيلة للسقوط(.)60كام قىض املجلس بالتعويض لصاحب
عام أصابه من أرضار نتيجة صدور قرار هبدم جمموعة أبراج سكنية للصالح
صيدلية ن
العام تقع بالقرب من الصيدلية ،األمر الذي أثر تأثري ًا مبارش ًا عىل نشاط الصيدلية(.)61
كام طبق املجلس هذا املبدأ وجعله أساس ًا النعقاد مسئولية اإلدارة دون خطأ يف جمال
الوظيفة العامة ،السيام فيام يتعلق بقرارات الفصل بغري الطريق التأديبي – أو كام يطلق
عليه املجلس بالفصل الفجائي – وذلك ملا تنطوي عليه هذه القرارات من هتديد
حقيقي للمستقبل الوظيفي لبعض موظفي ومستخدمي اإلدارة(.)62وعليه فقد قىض
املجلس يف أحد أبرز القضايا يف هذا الشأن بثبوت حق السيد  Villenaveالذي كان
يشغل وظيفة مهندس يف بلدية يف اجلزائر (إبان فرتة االحتالل الفرنيس) يف التعويض
)60( C.E., 15 fév.1961, Werquin, Rec., p. 118.
)61( C.E., 31 mars 1995, Lavand, A.J.D.A., 1995, p. 422.
)62( J.F Prevost, La notion de collaborateur occasionelle et bénévole du service public, R.D.P.,
Paris, 1980, p. 1085.

وانظر د .وهيب عياد ،الفصل بغري الطريق التأديبي ،دراسة مقارنة ،مكتبة األنجلو مرصية ،القاهرة( ،دون
تاريخ) ،ص .60
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عن قرار البلدية بفصله من الوظيفة عىل إثر قيام البلدية بإعادة تشكيل الوظائف
وتنظيمها ،وذلك ملا نتج عن قرار فصله من رضر خاص وغري عادي .وقد أسس
املجلس حكمه بالتعويض للسيد
العامة ،نظر ًا لكون الرضر الذي أصاب املوظف من هذا القرار له طبيعة العبء العام
Villenave

عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء

الذي أثقل كاهل املوظف وحده دون سائر املوظفّي ،األمر الذي يشكل إخالالً
باملساواة بّي املوظفّي يف حتمل التكاليف واألعباء العامة(.)63
إال أن جملس الدولة الفرنيس قد اختذ موقف ًا خاص ًا بخصوص قرارات التكليف
اإلدارية لبعض املوظفّي :فبالرغم من استقرار قضائه عىل احلكم بالتعويض عن
األرضار غري العادية النامجة عن القرارات اإلدارية بتكليف بعض املوظفّي استناد ًا ملبدأ
املساواة أمام األعباء العامة ملا ينتج عن هذه القرارات من أعباء إضافية تتجاوز حدود
األعباء العامة العادية( .)64إال أن املجلس – وباملقابل– قد استند يف بعض احلاالت التي
تُقرر فيها اإلدارة تكليف أحد املوظفّي بالقيام بعمل معّي إىل تقرير مسئولية اإلدارة
دون خطأ عىل أساس " فكرة املخاطر" ،وذلك حينام يتواجد املوظف (املكلف) يف حالة
استثنائية ذات طبيعة خطرة ،كتكليف احلكومة الفرنسية قنصلها يف كوريا اجلنوبية
باالستمرار يف أداء وظيفته يف مدينة سول رغم اندالع احلرب بّي الكوريتّي ،مما أدى
إىل تعرض القنصل الفرنيس ملخاطر استثنائية متثلت يف اعتقاله والتعدي عليه فض ً
ال عن
االستيالء عىل أمواله( .)65وكتكليف معلمة من قبل وزارة الرتبية والتعليم باالستمرار
يف أداء عملها يف مدرسة رغم انتشار وباء احلصبة يف املدرسة ،مما أدى إىل إصابتها هبذا
املرض(.)66بيد أن املجلس ال يقر بمسئولية اإلدارة بالتعويض يف مثل هذه احلاالت إال
)63( C.E., 11 déc.1903, Villenave, Sirey, 1904, p.121.Maurice Hauriou, note sous l'arrêt
Villenave, Haitham Sakr, Les droits et libertés du fonctionnaire.., Thèse, Poitiers, 2008, p. 30..
)64( Marcel Waline, Le principe d'égalité devant les charges publiques, L.G.D.J., Paris,1969,
p.240.
)65( C.E., 19 oct.1962, Sieur Perruch, Lebon, 1962, p. 55..
)66( C.E., 6 nov.1968, Dame Saulze, Rec., p. 550, concl. Bertrand, note Waline..
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إذا كان قرار التكليف اإلداري هو السبب املبارش يف تعرض املوظف (املكلف) ألرضار
غري عادية(.)67
ثاني ًا :تطبيق املبدأ بخصوص القرارات الفردية السلبية املرشوعة:
إذا كان امتناع اإلدارة عن اختاذ قرار معّي يؤدي – كقاعدة عامة – إىل انعقاد
مسئولية اإلدارة عىل أساس اخلطأ املرفقي ،إال أنه خروج ًا عن القاعدة العامة قد يكون
امتناع اإلدارة عن اختاذ قرار فردي معّي متوافق ًا وأحكام القانون ،مما يضفي عىل قرارها
السلبي صفة املرشوعية ،كامتناع اإلدارة عن منح رخصة معينة لعدم توافر رشوطها
القانونية ،وبالرغم من ذلك فقد يؤدي هذا االمتناع املرشوع عن اختاذ قرار معّي إىل
إحداث أرضار غري عادية بأصحاب الشأن ،مما حيمل صاحب الشأن أعباء استثنائية أو
إضافية تفوق ما يتحمله غريه من األفراد مما خيل باملساواة بينهم أمام األعباء العامة.
وتطبيق ًا لذلك ،فقد أقر جملس الدولة الفرنيس بمسئولية اإلدارة عن قرارها املتضمن
رفض السامح لبعض الرشكات بفصل العامل باعتبارهم من العاملة الزائدة عن حاجتها،
نظر ًا ملا يرتتب عىل هذا الفصل اجلامعي من اضطرابات اجتامعية واقتصادية ،حيث
قىض بتعويض هذه الرشكات املترضرة من هذا القرار السلبي لإلدارة رغم مرشوعيته،
وذلك ملا حتملته هذه الرشكات من أعباء إضافية تتمثل يف دفع أجور هذه العاملة
الزائدة(.)68
ً
رصاحة إىل مبدأ املساواة أمام األعباء
ويف قضية أخرى ،أشار جملس الدولة الفرنيس
العامة كأساس استند إليه يف حكمه بالتعويض عن األرضار التي حلقت باملك عقار
نتيجة لقرار اإلدارة السلبي برفض تنفيذ قرارها بنزع ملكية عقاره ،مما سبب له أرضار ًا

)67( C.E., 16 oct.1970, Ep. Martin, Rec., p. 593, concl. Braibant, note Ruzie.
)68( C.E., 28 oct.1949, Société des Ateliers du Cap janet, Rec., p. 550
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غري عادية متثلت يف اخلسارة املالية التي حلقت به من جراء هذا القرار السلبي فض ً
ال عن
توقف املالك عن بعض األنشطة ،فأعلن جملس الدولة يف قراره ما ييل " ...وإن كان
عدول اإلدارة عن هذا القرار ال ينطوي عىل خطأ من جانبها ألنه ال إلزام عليها بإمتام
إجراءات نزع امللكية للمنفعة العامة العتبارات الصالح العام ،إال أن املالك قد تعرض
من جراء قرار اإلدارة املرشوع إىل أرضار غري عادية مما يقتيض معه تعويض ًا عنها عىل
أساس املساواة أمام األعباء العامة "(.)69
كام يدخل يف مفهوم االمتناع ختيل اإلدارة عن تنفيذ بعض املرشوعات بسبب بعض
الصعوبات املالية والفنية إذا كان من شأن ذلك حدوث أرضار خاصة وغري عادية
للغري ،وهو ما قىض به جملس الدولة الفرنيس نتيجة لقيام أحد األفراد باستثامرات
ضخمة عىل أساس وجود مرشوع من جانب اإلدارة بشق طريق عام ثم عدوهلا عن
تنفيذه(.)70
ويف ضوء ما تقدم ،نالحظ أن مجيع القرارات الفردية السلبية السابقة ال يعرتهيا أي
خطأ يف صدورها وخالية من أوجه عدم املرشوعية ،إال أهنا رتبت – يف مجيع احلاالت
السابقة – أرضار ًا عىل درجة من اجلسامة ومتصفة باخلصوصية ،وصفة اخلصوصية
واالنفراد بالرضر ألحد األفراد عىل هذا النحو من شأنه اإلخالل بمبدأ املساواة بّي
األفراد أمام األعباء العامة ،وذلك ملا انفرد به صاحب الشأن من حتمل أعباء استثنائية
أو إضافية أثرت عىل ذمته املالية بشكل خاص.

)69( C.E., 23 déc.1970, EDF/C/Farsat, Rec., p. 790..
)70( C.E., 17 mars 1989, Ville de Paris C. Société sodevame, Rec., p. 96.
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الفرع الثاين
تطبيق مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
()71
يف جمال القرارات التنظيمية املرشوعة
إذا كان جملس الدولة الفرنيس قد جرى يف قضائه عىل تطبيق مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة يف نطاق القرارات الفردية املرشوعة سواء كانت قرارات إجيابية أم سلبية
لتقرير مسئوليتها دون خطأ ،فإنه قد طبق ذات املسئولية عىل ذات األساس فيام ينجم
عن القرارات التنظيمية لإلدارة من أرضار بالغة وسواء اختذت تلك القرارات بصورة
إجيابية أم سلبية.
وعليه ،فإننا نرى –من دواعي االنسجام الشكيل للدراسة– أن نعرض أهم تطبيقات
جملس الدولة الفرنيس ملبدأ املساواة أمام األعباء العامة يف جمال القرارات التنظيمية
لإلدارة بتقسيمها إىل القرارات التنظيمية اإلجيابية والقرارات التنظيمية السلبية عىل
النحو اآليت:
أوالً :تطبيق املبدأ بخصوص القرارات التنظيمية اإلجيابية املرشوعة:
يف جمال التعويض عن القرارات التنظيمية أو الالئحية التي تتخذها اجلهات اإلدارية
بصفة مرشوعة وموافقة للقانون ،ما قىض به جملس الدولة الفرنيس بتعويض صاحب
عام أصابه من رضر خاص وغري عادي نتيجة لقيام
حمل جتاري لبيع اهلدايا والتحف ن

اإلدارة بإصدار قرار تنظيمي يتضمن إعادة تنظيم املرور يف أحد الشوارع التجارية يف

( )71إن األحكام الصادرة عن جملس الدولة الفرنيس يف جمال التعويض عن القرارات التنظيمية املرشوعة هي
أحكام حمدودة بالنسبة لتلك األحكام الصادرة يف جمال القرارات الفردية ،ولعل ذلك يعود إىل طبيعة القرارات
التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة جمردة تنطبق عىل فئة معينة وال ختص فرد ًا بذاته ،األمر الذي ينفي معه  -يف
حاالت كثرية  -توفر رشط خصوصية الرضر كأحد الرشوط األساسية التي يتطلبها جملس الدولة للحكم
بالتعويض يف هذا اخلصوص.
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مقاطعة كافارين  ،Gavarnieحيث سمح بمرور املركبات وحظر مرور املشاة ،مما أثر
بشكل كبري عىل النشاط التجاري للمحل الكائن يف هذا الشارع ،بسبب عزوف العمالء
عن الرتدد إىل هذا املحل التزام ًا بالقرار التنظيمي(.)72وكذلك حكم جملس الدولة
الفرنيس بالتعويض عن الرضر اخلاص وغري العادي الذي حلق برشكة ألديبري
) Aldebertرشكة شحن بضائع( من جراء صدور اإلدارة قرار ًا تنظيمي ًا يقيض بمنع
مرور الشاحنات يف الطريق املؤدي للرشكة املذكورة ،مما أرض بعمل الرشكة رضر ًا
بالغ ًا(.)73
ومن هذين احلكمّي ملجلس الدولة املشار إليهام أعاله ،نالحظ بأن هذين القرارين
التنظيميّي قد صدرا يف حدود السلطة املخولة لإلدارة وال يشوهبام أي عيب من عيوب
املرشوعية ،فهام قراران تنظيميان مرشوعان قانون ًا ،ورغم ذلك فقد كان من نتائج
تنفيذمها حدوث أرضار بالغة بأصحاب الشأن ،مما جعلهم يتحملون عبئ ًا غري عادي
يتجاوز األعباء التي يتحملها األفراد عادةً ،األمر الذي أحدث إخالالً بمبدأ املساواة
أمام األعباء العامة ،مما أوجب تعويضهم عن هذه األرضار.
كام نالحظ من جانب آخر ،بأن األرضار البالغة التي تنجم عن اختاذ اإلدارة
لقرارات تنظيمية مرشوعة هي أرضار ذات طابع اقتصادي ،فالرابط املشرتك بّي هذه
األحكام هي حدوث أرضار متس مركز املدعي املايل بالدرجة األساسية ،وهو ما يشري
إىل أمهية الدور الذي يؤديه مبدأ املساواة أمام األعباء العامة كأساس جلرب األرضار
املالية غري العادية (اخلسارة املالية البالغة) مما يكفل إعادة التوازن للمركز املايل للمترضر
من تنفيذ القرار التنظيمي املرشوع.

)72( C.E., 22 fév.1963, Commune de Gavarnie, Rec., p. 113.
)73( C.E., 13 mai 1987, Aldebert, Rec., p. 924.
310

46

[مجلة الشريعة والقانون -كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss75/6

??????? ?????? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ??? ???????? ????????? ???? Abu Armela:

[د .بسام محمد أبو ارميلة]

ثاني ًا :تطبيق املبدأ بخصوص القرارات التنظيمية السلبية املرشوعة:
يتمثل القرار التنظيمي أو الالئحي السلبي يف امتناع اإلدارة عن تنفيذ هذا القرار
العتبارات تتعلق بالصالح العام ،وهذا الترصف السلبي من جانب اإلدارة رغم
مرشوعيته قد يؤدي إىل أرضار خاصة وغري عادية ببعض األفراد ،األمر الذي خيتل معه
مبدأ املساواة أمام األعباء العامة مما ُينش لصاحب الشأن (املرضور) احلق باملطالبة
بالتعويض ،وهذا ما استقر عليه قضاء جملس الدولة الفرنيس .ومن أمثلة األحكام
عام
النادرة جد ًا يف هذا االجتاه ما قىض به املجلس بالتعويض ألحد األفراد (التجار) ن

أصابه من رضر خاص وغري مألوف ناتج عن عدم تنفيذ وزارة التخطيط واإلسكان
ملرشوع بناء وحدات سكنية نظر ًا لظروف مالية واجهت اإلدارة ،مما أثر تأثري ًا بالغ ًا عىل
النشاط التجاري للتاجر الذي كان يملك متجر ًا كبري ًا للمواد الغذائية واالستهالكية
فوت عليه مكاسب مالية كبرية
يقع بالقرب من موقع املرشوع السكني ،األمر الذي ن
فيام لو ُن نفذ املرشوع(.)74
ويشري جانب من الفقه املرصي يف هذا الصدد ،إىل أنه ال يشرتط أن يكون سبب
امتناع اإلدارة عن تطبيق القرارات التنظيمية أو الالئحية هو اإلخالل بالنظام العام يف
حال تطبيقها ،بل إن االمتناع يكون له ما يربره إذا عجزت اإلدارة عن تنفيذ اللوائح
ألسباب أخرى(.)75
ويف ضوء ما تقدم ،نرى بأن املسلك الذي انتهجه جملس الدولة الفرنيس يف سبيل
انعقاد مسئولية اإلدارة دون ارتكاهبا خلطأ ،سواء كان بصدد اختاذها لقرارات فردية أو
)74( C.E., 29 mars 1974, Min de l'arménayement du territoire de l'équipement, Rec., p. 200.

( )75انظر يف ذلك د .حممود عاطف البنا ،الوسيط يف القضاء اإلداري ،ط ،2دار الفكر العريب ،القاهرة،1999 ،
ص  ، 583د .فتحي فكري ،مسئولية الدولة عن أعامهلا غري التعاقدية ،قضاء التعويض ،دار النهضة العربية،
 ،1995ص .311
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تنظيمية وسواء كانت ذات طابع إجيايب أو سلبي ،يرتكز عىل فحص طبيعة الرضر الواقع
فيام لو كان رضر ًا موصوف ًا باخلصوصية وباجلسامة غري العادية أم ال ،فيحكم بالتعويض
يف حال ثبوت الرضر اخلاص وغري العادي ،وبعكسه فال يقر بالتعويض.
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اخلامتة
بعد استعراض موضوع أساس املسئولية اإلدارية دون خطأ وما شهده من خالف
حاد يف اآلراء الفقهية يف فرنسا ،فض ً
ال عن إبراز دور جملس الدولة الفرنيس يف ذلك،
فقد توصلنا إىل بعض النتائج والتوصيات نعرض أبرزها عىل النحو اآليت:
 النتائج املستخلصة:أوالً :أمهية دور الفقه اإلداري يف فرنسا يف التصدي للمسائل الدقيقة لقواعد
القانون اإلداري ً
عامة والقواعد اخلاصة باملسئولية اإلدارية دون خطأ .فعىل الرغم مما
شهده فقه القانون العام يف فرنسا من انقسامات حادة يف اآلراء حول مسألة حتديد
األساس الذي تنعقد بموجبه مسئولية اإلدارة دون خطأ ُينسب إليها ،إال أن ذلك
يعكس باملقابل مدى ِحرص واهتامم املذهب الفقهي يف فرنسا إزاء هذا املوضوع .ويأيت
هذا احلرص واالهتامم من جانب الفقه الفرنيس من منطلق إدراكهم ألمهية تكريس
دعائم تلك املسئولية ضامن ًا لبقائها واستمرارها ،فهي الوسيلة التي تكفل الضامنة
احلقيقية لألفراد كافة يف محاية حقوقهم الشخصية واملالية من التعرض هلا أو املساس
هبا ،وذلك من خالل ما يتعرضون له من أرضار بالغة األثر عىل أنفسهم أو ممتلكاهتم،
من جراء أعامل وأنشطة اإلدارة املرشوعة.
ثاني ًا :وفق ًا للبند األول ،فإن تكريس دعائم هذه املسئولية من شأنه إرساء قواعد
العدالة يف املجتمع يف أكمل صورها ،إذ يعفي األفراد (املرضورين) من إثبات عنرص
اخلطأ من جانب اإلدارة ،وما يشكله هذا العنرص من عقبة أساسية حتول دون إنصافهم
يف احلكم هلم بالتعويض العادل عن األرضار التي حلقت هبم بسبب عمل اإلدارة
املرشوع.
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ثالث ًا :تضافر بعض العوامل األساسية – عىل النحو الذي عرضناه تأصي ً
ال – يف
حدوث تلك اخلالفات واالنقسامات الفقهية ،ووصل اخلالف إىل ذروته حينام تراجع
أحد أبرز فقهاء القانون اإلداري – وهو الفقيه هوريو  – Hauriouعن رأيه يف استبعاد
فكرة اخلطر بعد األخذ هبا .ويعود السبب الرئييس هلذا اخلالف – برأينا– إىل عدم متييز
الفقه بّي األساس الواقعي واألساس القانوين إلقامة مسئولية اإلدارة دون خطأ.
رابع ًا :اهتامم جملس الدولة الفرنيس بالصفات الذاتية للرضر املوجب للتعويض
ً
رصاحة إىل أساس
(صفة اجلسامة وصفة اخلصوصية) أكثر من اهتاممه باإلشارة
املسئولية دون خطأ ،فض ً
ال عن عدم اإلشارة الرصحية إىل األساس الواقعي واألساس
القانوين يف إقامة تلك املسئولية ،رغم أن قضاءه قد جرى عىل التمييز بّي هذين
األساسّي يف أحكامه ،ولعل ذلك كان سبب ًا يف عدم لفت نظر الفقه للتمييز بينهام.
خامس ًا :تبني جملس الدولة الفرنيس ،وفق اجتهاده القضائي وعىل ضوء تقارير
مفويض احلكومة ،األساس املزدوج يف إقرار مسئولية اإلدارة دون خطأ ،بحيث صنف
حاالت املسئولية دون خطأ إىل حاالت مؤسسة عىل فكرة املخاطر ،وحاالت أخرى
مؤسسة عىل مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،بحيث طبق مسئولية اإلدارة عىل أساس
املخاطر بصفة أساسية يف نطاق األعامل واألنشطة املادية لإلدارة ،نظر ًا ملا ينجم عن مثل
هذه األعامل من خماطر حقيقية ذات صفة مادية مبارشة تُلحق رضر ًا جسدي ًا أو مالي ًا
باألفراد .يف حّي طبق املسئولية عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة بصفة عامة
يف جمال األعامل القانونية املرشوعة وعىل رأسها القرارات اإلدارية املرشوعة ،نظر ًا
لرتاجع فكرة اخلطر يف مثل هذه األعامل.
سادس ًا :رغم أن النتيجة واحدة يف إقرار املجلس للمسئولية اإلدارية عىل أساس
املخاطر أو عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة ،إال أن دور القايض اإلداري
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الفرنيس يف تقريره للمسئولية عىل أساس املخاطر خيتلف عن دوره استناد ًا ملبدأ املساواة
أمام األعباء العامة ،ففي احلالة األوىل القائمة عىل فكرة املخاطر ،فإن القايض يقوم
بالبحث والتقيص عن مصدر الرضر أوالً ،للتحقق من كون أن مصدر الرضر يشكل
حالة خطرة أم ال ،ومن ثم يبحث يف أوصاف الرضر للتحقق من صفتي اجلسامة غري
العادية واخلصوصية .بينام يكتفي يف احلالة الثانية القائمة عىل أساس مبدأ املساواة أمام
األعباء العامة يف التحقق من طبيعة الرضر فيام إذا كان يشكل رضر ًا غري عادي وخاص ًا
أم ال ،وصوالً إلقامة املسئولية واحلكم بالتعويض عن هذا الرضر أم ال.
سابع ًا :نجاح جملس الدولة الفرنيس يف وصوله إىل نقطة التوازن بّي توسيع نطاق
مسئولية اإلدارة دون خطأ من جهة ،بتوسيع جماالت تطبيقها من ناحية وبتوسيع صفة
األشخاص املترضرين من نشاطها املرشوع من ناحية أخرى ،وبّي اشرتاط أوصاف
خاصة للرضر تتمثل يف الرضر غري العادي واخلاص من جهة أخرى .وبذلك يكون جملس
الدولة الفرنيس قد حقق التوازن املنشود كجهة قضائية حمايدة تستهدف يف املقام األول
تطبيق قواعد العدالة االجتامعية دون انحياز أو مبالغة لطرف عىل حساب طرف آخر.
 التوصيات املرجوة:أوالً :نظر ًا الستقرار قضاء جملس الدولة الفرنيس بوجه عام عىل تطبيق مسئولية
اإلدارة عىل أساس املخاطر يف نطاق أعامهلا املادية ،وتطبيق مبدأ املساواة أمام األعباء
العامة يف جمال أعامهلا القانونية بصفة عامة ،فإننا نويص باعتامد الفرضية األساسية التي
قامت عليها الدراسة ،واملتمثلة بانعكاس فكرة املخاطر لألساس الواقعي النعقاد
املسئولية اإلدارية دون خطأ ،يف حّي يعكس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة األساس
القانوين لتلك املسئولية (مع األخذ بعّي االعتبار بعض احلاالت االستثنائية التي تظهر
فيها فكرة املخاطر يف نطاق قرارات التكليف اإلدارية عىل النحو الذي عرضناه آنف ًا).
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ثاني ًا :نأمل من اجلهات القضائية والترشيعية املعنية يف الدول العربية أن تتبنى نظام
املسئولية اإلدارية دون خطأ كأساس تكمييل للمسئولية اإلدارية عىل أساس اخلطأ،
واالستفادة من التجربة الفرنسية يف هذا الشأن ،وذلك ملا هلذا النظام من مربرات جدية
ومزايا هامة يف واقعنا يتمثل أمهها فيام ييل:
( )1تنوع وتطور خمتلف األنشطة اإلدارية املرشوعة يف الدول العربية السيام
األنشطة ذات الطبيعة اخلطرة ،والتي ينجم عنها كنتيجة حتمية ومنطقية حدوث بعض
األرضار غري العادية ببعض األفراد ،كإنشاء معامل للطاقة النووية يف معظم الدول
العربية واملعامل الكيميائية والطبية وغريها.
( )2االستفادة من املزايا اهلامة التي يقدمها نظام املسئولية اإلدارية دون خطأ ،إذ
بموجبه يمكن حتقيق العدالة يف املجتمع ،وذلك بإنصاف األفراد بتعويضهم عن
األرضار التي حلقت هبم دون أن يشكل انعدام وجود اخلطأ مانع ًا قانوني ًا يف سبيل احلكم
هلم بالتعويض العادل .إذ تنعقد مسئولية اإلدارة يف هذا الصدد بتوافر ركني الرضر
برشوطه اخلاصة والعالقة السببية التي تربط بّي عمل اإلدارة املرشوع وهذا الرضر.
( )3أن احلكم بالتعويض لصالح األفراد املترضرين من جراء عمل اإلدارة املرشوع
من شأنه إعادة التوازن املايل واالجتامعي إىل وضعه الطبيعي بعد ما اعرتاه حالة من
اإلخالل نتيجة الرضر غري العادي الذي أحدثته اإلدارة بنشاطها املرشوع.
وإىل غري ذلك من املزايا واملربرات اهلامة ،يضحي تقرير النظام القانوين للمسئولية
دون خطأ – سواء عىل أساس املخاطر أو عىل أساس مبدأ املساواة أمام األعباء العامة
– الضامنة األساسية القادرة عىل توفري احلامية لكافة أفراد املجتمع يف مواجهة األرضار
النامجة عن نشاط اإلدارة املرشوع .فض ً
ال عن أن تقرير هذه املسئولية عىل أساس مبدأ
املساواة أمام األعباء العامة عىل وجه اخلصوص يرسخ مبدأ دستوري ًا يعد من أسمى
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املبادئ وأمهها وهو مبدأ املساواة.
وجلميع االعتبارات املتقدمة ،نأمل من األنظمة القضائية العربية أن تسلك مسلك
القضاء اإلداري الفرنيس يف تطبيق نظام املسئولية اإلدارية دون خطأ ،السيام مع قصور
عنرص اخلطأ عن ممارسة دوره يف حتقيق العدالة املنشودة يف املجتمعات العربية.
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